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).11(﴾ المجادلة خَبِیریَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿   

الحمد الله رب العالمین و الشكر له سبحانه على ما انعم به علینا، و كان عونا لنا في إنجاز هذا 

.البحث  

یسرنا أن نتقدم بكثیر الشكر و جزیل الامتنان و عظیم التقدیر إلى أستاذنا الفاضل و مشرفنا 

.ل فترة إعدادنا للبحثالذي كان الموجه بصبر واسع و صدر رحب طو " عمارة علي"  

.كما نتقدم بخالص الشكر و التقدیر إلى جمیع أساتذتنا في كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  

و في الختام لا یسعنا إلا أن نشكر كل من قدم لنا المساعدة و ساهم في إبداء النصح و الإرشاد 

  .من الزملاء و الأصدقاء و الأهل في مسیرتنا العلمیة
    



 

 

  داءــــــــــــــــــــــــ�� 
  

لك و كثیر عطائكضفلك الحمد ربي على عظیم   

:أهدي ثمرة جهدي هذا إلى  

إلى القلب النابض، إلى رمز الحنان و الحب و التضحیة، إلى من كانت دعواتها الصادقة سر 

.الغالیة أمي...........نجاحي  

.مریاو  بثینة: عز ما أملكإلى شركائي في الفرح و والأوقات الصعبة إخوتي سندي و أ  

.أمیرةإلى من تدعمني دائما ابنة خالي و صدیقتي المقربة   

إیمان، ملاك، مریم ، أمانيإلى من كانوا دائما بجانبي   

.صلیحة ماماإلى من أحبها قلبي   

.سارة و شروق و آیات و ریان و نور الهدى: إلى من أعزهم صدیقاتي الوفیات  

  .عرفني و دعا لي بظهر الغیب إلى كل من

 جودي شیماء
    



 

 

  داءــــــــــــــــــــــــ�� 
  

:الحمد الله و كفى و الصلاة على الحبیب المصطفى و أهله و من وفى أما بعد  

الحمد الله الذي وفقني لتثمین هذه الخطوة في مسیرتي الدراسیة بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد و النجاح 

.بفضله تعالى  

.حفظهما االله و رعاهما و أدامهما نورا لدربي الكریمین الوالدینمهداة غلى   

.التي ساندتني الكریمة العائلةلكل   

إلى أعز إنسانة في حیاتي التي أنارت دربي بنصائحها،إلى من منحتني القوة و العزیمة لمواصلة 

أمي الغالیة........... دربي، إلى من علمتني الصبر و الاجتهاد إلى  

.إلى كل من كان لهم أثر على حیاتي، و إلى كل من أحبهم قلبي و نسیم قلمي  

.إلى أساتذتي الكرام الذین تعلمت منهم الكثیر في جمیع الأطوال لیسانس كانت أو ماستر  

.الطفولة و الجامعة كل باسمه أصدقاءإلى   

 أهدي لهم ثمرة جهدي

  .یر أن یروقنا التوفیق و السدادمع كل احتراماتي و تقدیري، و أسأل االله العلي القد

 میلي عائشة
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حب الخیر طریقة لكسب رضا االله تعالى و التقرب منه بالإضافة إلى مد ید العون سواء  إن     

للأقرباء أو الغرباء أو فقراء، فالجنة وجدت للإنسان لعمل الحسنى و تحسین و توثیق روابط 

  ذ.العلاقات بین بني جنسه، بغض النظر أنه غایة دنیویة أو أخرویة

ه الكاملة، التي تنظم علاقات الأفراد بین خالقهم و فیما بینهم، فلقد أنعم االله تعالى علینا شریعت

بالخلیة  كمسائل شؤون الأسرة المستمدة أحكامها من الشریعة الإسلامیة و المرتبطة ارتباطا وثیقا

الأساسیة للمجتمع تعد من المواضیع القانونیة المتجددة في بعض مسائلها الجزئیة تبعا لتجدد 

الحوادث و الوقائع و تغیر الظروف و الأحوال بما تشهده الحیاة المعاصرة من تطور في مختلف 

ضائي في فهم المجالات، مما دفع المحكمة العلیا باعتبارها الهیئة الأولى لتوحید الاجتهاد الق

النصوص و تطبیقها إلى النظر في الاجتهاد الفقهي الإسلامي، و ترجیح اختیارات فقهیة على 

  . أخرى بما یخدم كیان الأسرة و قیم المجتمع الجزائري

وباعتبار الهبة تصرفات قانونیة تخضع لسلطان الإرادة، و بالتالي تسري في شأنها القواعد      

العقود و نفاذها و انحلالها، و تحكمها القواعد القانونیة الآمرة لنصوص قانون  العامة المتعلقة بإبرام

  .الأسرة

فللهبة أهمیة بالغة سواء بالنسبة للعلاقات أو الروابط الإنسانیة التي تقوم على أساس البر و      

تأثیر الإحسان و الود و الإخاء، فهي تصرف یتنازل فیه الإنسان على جزء من ماله قد یكون ذا 

كبیر على أسرته ووضعیته المالیة، فهو یشكل حدثا هاما في حیاة الواهب إذ ینقص من ثروته لما 

  .قد یلحق ضررا به بسبب الحاجة

 أهمیة الموضوع: 

تبدو أهمیة الهبة في كونها قضیة حساسة تمس العلاقات و الروابط الإنسانیة ذلك لأنها  -

في الحفاظ على روابط الأخوة و توطید  تقوم على البر و الإحسان، كما أنها تساهم

  .الصداقة و المحبة

  .كما أن للهبة أهمیة في إنشاء حقوق جدیدة للموهوب له دون مقابل یعطیه للواهب -

معرفة الاجتهادات القضائیة المختلفة في عقد الهبة و مدى تطبیقها للنصوص القانونیة و  - 

  .توافقها أو تباینها مع سائر اجتهاداته
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 ب 

  اختیار الموضوعأسباب: 

  :الأسباب الذاتیة

  .إثراء الزاد الدیني و الثقافي و المعرفي من خلال البحث في الموضوع -

  .الرغبة في إبراز أهم الثغرات التي یحتویها الموضوع و محاولة إیجاد حل لها -

  .رغبتنا الذاتیة و میولنا إلى دراسة هذا الموضوع لمعرفة كل جزئیاته و تفاصیله -

  :الموضوعیةالأسباب 

إجراء دراسة تحلیلیة لأهم المسائل المنصوص علیها قانونا أو صدرت بشأنها قرارات  -

المحكمة العلیا تمثل اجتهادات قضائیة تفسیریة و ذلك قصد إظهار مواطن التوافق و 

  .التعارض مع نصوص قانون الأسرة

  .ع الجزائريمحاولة تقییمها في ظل استجابتها لتحدیات و تطلعات الأسرة و المجتم -

موضوع الهبة یطرح العدید من الإشكالات العملیة، حیث ینجز عنها كثرة المنازعات  -

 .القضائیة خاصة تلك المتعلقة بإبطالها و مسألة ممارسة حق الرجوع فیها

 الدراسات السابقة :  

خلال البحث في موضوع الهبة تبین لنا أن هذا الموضوع قدیم متجدد، حیث تناولته كتب الفقه  من

  :من أهم الدراسات التي أطلعنا علیها في هذا الموضوعمي و فقهاء القانون على حد سواء، و الإسلا

الاجتهاد القضائي للمحكمة أطروحة شهادة الدكتوراه علوم، تخصص قانون خاص، بعنوان  -

، للباحث عمارة علي، أم ا في مسائل عقود التبرعات في قانون الأسرة الجزائريالعلی

  .2022/2023 البواقي،

الإطار القانوني لعقد الهبة میدان الحقوق و العلوم السیاسیة، بعنوان  مذكرة شهادة الماستر، -

  .2022/2023 مستغانم، بوسیف زینة، :للطالبة ،في التشریع الجزائري

عقد الهبة و أحكامها في التشریع : استر، تخصص قانون الأسرة، بعنوانمذكرة شهادة الم -

 .2019/2020 بسكرة، كاملي مرسلي،: للطالبة ،الجزائري
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 أهداف الدراسة :  

  :تهدف هذه الدراسة إلى

تقییم الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في مسألة عقد الهبة من حیث مدى استجابته و  -

  .للإشكالات المطروحة على مستوى العمل القضائي و البحث العلميفعالیته في التصدي 

  .تحدید مدى مراعاة الاجتهاد القضائي للمنظومة القانونیة الجزائریة -

بیان أهم الأسس و القواعد التي یمكن من خلالها استخلاص قواعد و ضوابط لتجدید  -

 .الاجتهاد القضائي بما یتماشى و المستجدات

 إشكالیة الموضوع:  

ما مدى توافق الاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا مع النصوص القانونیة في عقد  

 الهبة؟

 منهج دراسة الموضوع:  

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي حیث یقوم بتجمیع و توظیف اجتهادات المحكمة 

عرض الاجتهادات العلیا في قضایا عقد الهبة و التحلیلي الذي یعتمد على التفصیل و التحلیل عند 

  .و تشریحها قصد معرفة توجهات المحكمة العلیا في فهم النصوص و توحید الاجتهاد

 خطة البحث:  

قمنا بتقسیم هذه المذكرة إلى فصلین، فمن خلال الفصل الأول حاولنا التطرق إلى ماهیة عقد 

ي تناولنا أركان عقد مفهوم عقد الهبة، أما في المبحث الثان: الهبة، حیث تناولنا في المبحث الأول

الهبة و شروطها، بالنسبة للفصل الثاني تطرقنا إلى أحكام و آثار عقد الهبة، حیث تناولنا في 

  .آثار عقد الهبة: أحكام عقد الهبة، و في المبحث الثاني: المبحث الأول
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  :الفصل الأول

ماهیة الهبة
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  :تمهید

القانون الجزائري، فهي من  إن الهبة من العقود التي سنتها الشریعة الإسلامیة و عمل بها     

التصرفات التي عرفها الإنسان ووضعت له الحریة في التصرف في أمواله بإرادته و بلا مقابل، أي 

تملیك مال لآخر، و نظمت أحكامه بنظام و قواعد یسیر علیها القانون لتحقیق الأهداف المتفق 

  .علیها

اله أو جزء كبیر من ممتلكاته دون مقابل حیث یلقى على عاتق المتبرع إذ یتجرد فیه من أمو      

  .و هو ما یؤثر في ذمته المالیة، فهو إفقار له من جهة و إغناء للموهوب له من جهة أخرى

أن تثیره من هذا ما قد تحدثه من أثر بالغ في نفوس أهل و أقارب المتبرع و ما یمكن و      

رجوع فیه، فقد نظمت أحكام هذا العقد و خلافات و انشقاقات أسریة في حالة التبرع أو النزاعات و 

  .بینت جوانبه المختلفة حتى یكون الواهب على بینة من أمره و یعرف ما هو مقبل علیه

نتناول في ماهیة عقد الهبة، والذي قمنا بتقسیمه إلى مبحثین، : الفصل الأولسنتناول في و      

  .أركان عقد الهبة و شروطها: ثانيفي المبحث المفهوم عقد الهبة و خصائصه، و : الأولالمبحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ماهیة الهبة                                                                       لوالفصل الأ 

 

 
6 

  . مفهوم الهبة وخصائصها: المبحث الأول

القانون حیث لها خصائص تجعلها لتي تستمد مشروعیتها من الشرع  و الهبة من العقود ا     

: متمیزة عن باقي العقود، انطلاقا من هذا قسمنا المبحث إلى مطلبین، نتناول في المطلب الأول

خصائص عقد الهبة و تمییزها عن العقود : عقد الهبة ومشروعیتها أما في المطلب الثانيتعریف 

  .المشابهة لها

  . تعریف عقد الهبة و مشروعیتها: المطلب الأول

تعریف الهبة لغة و اصطلاحا أما الفرع : جاء في الفرع الأول: قسمنا هذا المطلب إلى فرعین   

  .مشروعیة الهبة: الثاني

  .تعریف الهبة لغة و اصطلاحا: ولالفرع الأ 

  .سنتطرق في هذا الفرع إلى تحدید الهبة لغة و اصطلاحا

  .التعریف اللغوي للهبة: أولا

  1.الهبة لغة هي مصدر الفعل وهب و جمعها هبات، ووهبت له هبة و موهبة ووهبا إذا أعطیته

بتسكین الهاء و تحریكها، و معناها إیصال الشيء إلى الغیر  و قیل أصلها من الوهب، و الوهب

  3.﴾وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ  ﴿: قال تعالى 2بما ینفعه سواء كان مالا أو غیر مال،

و الهبة هي العطیة الخالیة من الأعواض و الأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا، وهي من 

  4.وهاب، ووهابة، أي كثیر الهبةأبنیة المبالغة، یقال رجل 

والوهاب من أسماء االله تعالى المنعم على العباد بالبذل الشامل و العطاء الدائم بلا تكلف ولا      

  5.﴾یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُور﴿ :غرض ولا عوض، و منها قوله تعالى

خلال استعراض كل هذه المعاني یتضح لنا بأن الهبة هي التبرع و التفضل على الغیر  ومن     

  .دون مقابل، و العطاء بغرض الإحسان

                                                 
1

 .390ص ،1988، 2ط سوریا، دار الفكر، ،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا سعدي أبو جیب، 
 .737،ص 1981 دط، لبنان، دار الكتاب العربي، ،مختار الصحاح الرازي، 2
 .84: الآیة سورة الأنعام، 3
 .4929ص ،6ج دس، دط، مصر، دار المعارف، ،لسان العرب ابن منظور، 4
 .49: الآیة سورة الشورى، 5
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  .التعریف الاصطلاحي للهبة: ثانیا

بما أن موضوع الهبة فقهي بالدرجة الأولى لأن جل أحكامها مأخوذة من الشریعة الإسلامیة      

  .مذاهب الفقهیة لهذا الموضوعفیجب التطرق إلى تعریفات ال

الهبة تملیك العین بلا عوض في الحال و معنى ذلك أن الشخص : الحنفي المذهبعرفها _ 1

الذي یملك عینا ملكا صحیحا یصح له أن یملكها غیره من غیر أن یتوقف ذلك التملیك على 

  1.عوض یأخذه صاحبه العین من الموهوب له

  .ملیك العین حال الحیاة تطوعابأنها ت: الشافعيالمذهب عرفها _2

فالمتطوع یقوم بتملیك العین دون عوض و ذلك حال حیاته، و یقال له في هذه الحالة متصدق و 

  2.مهدي

یكون محل الهبة عینا أو دینا ینصب على تملیك الأعیان و المنافع، ما یلاحظ أنه أضاف هبة و 

  .3الدین

أن الهبة تملیك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه : الحنبلي عرفها المذهبو _3

  .موجودا مقدورا على تسلیمه غیر واجب في هذه الحیاة بلا عوض

الهبة هي تملیك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وحده و تسمى : المالكیةالمذهب عرفها _4

  .هدیة

ا له أن یملكها غیره بدون مقابل یأخذه معنى ذلك أن الشخص الذي یملك ملكا صحیحو      

       4.مرضاة لذلك الشخص، بقطع النظر عن الثواب الأخروي فالتملیك على هذا الوجه یسمى هبة

خلاصة القول اتفق الفقهاء على أن الهبة تملیك المال دون مقابل،أي من غیر عوض أو بدل      

  .عبارات والألفاظفلا خلاف بینهم في جوهرها و حقیقتها و إنما في ال

 بالنسبة للمشرع الجزائري عرف الهبة ووضع أحكامها في الكتاب الرابع من قانون الأسرة،     

  1."تملیك بلا عوض"من قانون الأسرة الجزائري، بأنها  202المادة 

                                                 
  .290، 289ص  لبنان، ،بیروت النشر،دار الفكر للطباعة و  ،كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمان الجزیري، 1
 .291ص  مرجع نفسه،  2
  .14ص ،2010 الجزائر، عین ملیلة، دط، دار الهدى، ، هبة العقار في التشریع منصوري نورة، 3

 .292ص  ،نفسهمرجع  عبد الرحمان الجزیري، 4
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  :وما یأخذ على تعریف القانون الجزائري للهبة ما یلي     

من قانون الأسرة الجزائري  206إذ یشفع له نص المادة لم یذكر ضمن التعریف بأن الهبة عقد،  -

 ، فالمادة صریحة في بدایتها أن الهبة بقولها تنعقد2"تنعقد الهبة بالإیجاب و القبول"التي جاء فیها 

  .القبولثم أكدت على ذلك بذكر الإیجاب و 

ي عقد الهبة و هو نیة التبرع، فالهبة من العقود التبرعیة ، و یكون بذلك عنصر التبرع جوهري ف -

  .ما أهمله المشرع الجزائري

أهمل كذلك المشرع الجزائري عنصر الحیاة،فالهبة لا تقع إلا في حیاة الواهب و الموهوب له -

  .من قانون الأسرة الجزائري 209باستثناء حالة المادة 

  .مشروعیة الهبة: الثاني الفرع

  عقد مشروع و قد دل على مشروعیتها من الكتاب و السنة و الإجماع  الهبة     

  .من الكتاب: أولا

لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  ﴿ :قال االله تعالى     

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینَ  وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ 

لاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَ   ۖ◌ اهَدُوا وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّ

ابِ  رَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ وَالصَّ   3.﴾وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  ۖ◌ أُولَٰئِكَ الَّذِینَ صَدَقُوا  ۗ◌ رِینَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّ

  :وجه الدلالة

هذه الآیة تشمل كل تبرع على جهة الثواب كالصدقة و الهبة و الهدیة و نحو ذلك، و معنى      

  4.صحیح شحیحآتى المال على حبه أن تعطیه و أنت 

نْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا﴿ :قال االله تعالى/ ب   5.﴾فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

                                                                                                                                                                   
:          المؤرخ في 05/02المعدل و المتمم بالأمر ، ر بالجریدة الرسمیة رقمالصاد المؤرخ في 84/11 من القانون 202المادة  1

 ،الصادر بالجریدة الرسمیة       
 المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل و المتمم بالأمر  84/11من القانون  206المادة  2

  .177الآیة  سورة البقرة، 3
 .181ص ،1ج ،تفسیر القرآن الكریم إبن كثیر، 4
 .04الآیة  سورة النساء، 5
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  .وجه الدلالة-

أن هذه الآیة تدل على جواز هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا أو ثیبا و به قال جمهور الفقهاء،      

ة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك ولا رجوع و قد اتفق العلماء على أن المرأة المالك

  1.له فیه، یعني في المهر، و الصحیح في هذه الآیة أن المراد بالنحلة الصداق

  2.﴾إِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴿و :قال االله تعالى-ج

  :وجه الدلالة

و یجوز حمل هذه الآیة على الهبة إذا :"التحیة في هذه الآیة بالهبة قال بعض المالكیة فسرت     

  3".كانت للثواب

  .من السنة: ثانیا

  4".تهادوا تحابوا: "قال -صلى االله علیه وسلم -لنبيعن ا -رضي االله عنه–عن أبي هریرة / 1

  :وجه الدلالة من الحدیث

الحدیث یدل على مشروعیة الهبة و ذلك لأن الهبة و الهدیة تطلق على معنى واحد و  هذا     

  5.هو التملیك بلا عوض، و أنها من أسباب التواد و المحبة

یا نساء المسلمات، لا :"عن النبي صلى االله علیه وسلم قال -رضي االله عنه -عن أبي هریرة-أ

  6".تحقرن جارة لجارتها و لو فرسن شاة

  :الدلالة من الحدیثوجه 

  .الحدیث یدل على مشروعیة الهبات و الهدایا و لو بالیسیر لأن الكثیر قد لا یتسیر

                                                 
 .555ص ،7ج و التفسیر الطبري،. 25ص ،5ج الجامع لأحكام القرآن، 1
 .86: الآیة سورة النساء، 2

 .192ص ،5ج الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3
 .594: حدیث رقم ه،1419، 1ط دار الصدیق، ،الأدب المفرد البخاري، 4
 .243ص ،5ج ،1407، 3ط مصر، السلفیة،المكتبة  ،فتح الباري شرح صحیح البخاري ابن حجر العسقلاني، 5
باب  كتاب الهبة و فضلها و التعریض علیها، ،3ج ،2مجلد دس، دط، لبنان، دار الكتب العلمیة، ،صحیح البخاري البخاري، 6

 .2566: حدیث رقم قبول الهبة،
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أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة اللیثي و كان من  - رضي االله عنه-عن عبد االله بن عباس-ج

حمار أنه أهدى لرسول االله صلى االله علیه وسلم :"أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم یخبر

لیس بنا رد علیك، و : فلما عرف في وجهي رده هدیتي، قال: وهو محرم فرده، قال صعب وحش

  1".لكنا حرم

  :وجه الدلالة من الحدیث

الحدیث یدل على مشروعیة الهبة و ذلك لأن النبي صلى االله علیه وسلم أهدي إلیه و لم یمنعه من 

أنه لا یجوز قبول المحرم ما لا یحل من  قبول الهدیة إلا الدخول في النسك، و فیه دلالة على

  2.الهبات

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یقبل الهدیة و یثیب :"قالت -رضي االله عنها-عن عائشة-د

  3".علیها

  :وجه الدلالة ممن الحدیث

الحدیث یدل على مشروعیة الهبة لأن النبي صلى االله علیه وسلم كان یقبل الهدیة و یعطي الذي 

لیه بدلها، فیدل ظاهر الحدیث على وجوب الثواب و المجازاة على الهدیة إذا أطلق الواهب یهدي إ

  4.و كان ممن یطلب مثله الثواب كالفقیر للغني

لا : أعطاني أبي عطیة، فقالت عمرة بنت رواحه:"قال -رضي االله عنه-عن النعمان بن بشیر -ه

: رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالأرضى حتى تشهد رسول االله صلى االله علیه وسلم فأتى 

أأعطیت : إني أعطیت ابني من عمرة بنت رواحه عطیة، فأمرتني أن أشهدك یا رسول االله قال

   5".فرجع فرد عطیته: فاتقوا االله و أعدلوا بین أولادكم، قال: لا، قال:سائر ولدك مثل هذا؟قال

  

  

                                                 
 .باب قبول الهبة ،2573: حدیث رقم ،مرجع سابق البخاري، 1

 .250ص ،مرجع سابق ابن حجر العسقلاني، 2
 .باب المكافأة في الهبة ،2585: حدیث رقم مرجع نفسه،البخاري،  3
  .259ص مرجع نفسه، ابن حجر العسقلاني، 4
 .2587حدیث رقم  مرجع نفسه، البخاري، 5
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  :وجه الدلالة من الحدیث

یدل على وجوب المساواة بین الأولاد في الهبة و ذلك بأن تكون عطیة الذكر مثل حظ  الحدیث

  1.الأنثیین على حسب المواریث

  .الإجماع: ثالثا

نقل الثقاة من الفقهاء إجماع المسلمین في كل عصر و في كل مصر على جواز الهبة      

ه، لأنها سبب التواد و التحاب و واستحبابها بجمیع أنواعها حیث لم یترتب علیها حرام أو مكرو 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿ :،قال تعالى2التراحم   3.﴾وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

  .خصائص عقد الهبة و تمییزها عن العقود المشابهة لها: المطلب الثاني

  .خصائص عقد الهبة: الفرع الأول

التعاریف المقدمة لعقد الهبة نستخلص أنه یتمتع بمجموعة من الخصائص تمیزه عن من      

عقد الهبة عقد ملزم لجانب ) أولا(عقد الهبة عقد ما بین الأحیاء: التصرفات القانونیة الأخرى، وهي 

عقد الهبة من ) رابعا(عقد الهبة عقد شكلي و عیني) ثالثا(عقد الهبة تملیك بلا عوض) ثانیا(واحد

  ).خامسا(قود التبرعع

  .عقد الهبة عقد ما بین الأحیاء: أولا

الأمر الذي  4".تنعقد الهبة بالإیجاب و القبول:"ج على ما یلي.أ.من ق 206نصت المادة      

یستفاد منه أن الهبة عقد بین الأحیاء، ذلك أن تبادل الإیجاب و القبول في عقد الهبة لا یمكن أن 

اهب و الموهوب له، فیجوز للواهب تملیك الشيء الموهوب في الحال یتم إلا في حیاة كل من الو 

  5.للموهوب له أو المستقبل شریطة أن یبقى الواهب حي

                                                 
 .191ص ،3ج ،سبل السلام الصنعاني، 1

 مصر، الإسكندریة، الجدیدة،، دار الجامعة موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعيحسن محمد بودي،  2

  .28ص ،2004
 .02:الآیة سورة المائدة، 3
 المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل و المتمم بالأمر 84/11من القانون  206المادة  4
للطباعة والنشر  دار هومة ،)الهبة الوصیة الوقف( أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري ،شیخنسیمة  5

 .18ص 2014 الجزائر، التوزیع،و 
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  .عقد الهبة عقد ملزم لجانب واحد: ثانیا

عقد الهبة هو عقد ملزم لجانب واحد، فلا یلتزم الموهوب له بشيء إلا إذا اشترط الواهب      

  .1هبة ملزمة لجانبینعوضا عند هبته، فتكون ال

  .عقد الهبة عقد شكلي و عیني: ثالثا

المقصود بالشكلیة في هبة العقار هو إفراغ رضا المتعاقدین الواهب و الموهوب له في شكل      

الهبة تنعقد بالإیجاب و "ج .أ.من ق 206رسمي على ید الموثق، و هذا ما نصا علیه المادة 

   2".العقارات و الإجراءات الخاصة في المنقولاتالقبول و مراعاة أحكام التوثیق في 

تبعا لذلك وجب إخضاع الهبة إلى شكل رسمي تحت طائلة البطلان، فلا یكفي لانعقادها و      

وجود صحة التراضي بین الواهب و الموهوب له، بل وجب إفراغ رضاءهما في شكل معین من 

ج .م.من ق 324وص علیهم في المادة قبل الأشخاص المؤهلین في تحریر العقود الرسمیة المنص

  .المعدل و المتمم

هذا ما أكدته المحكمة العلیا في أحد قراراتها على اعتبار الشكل في عقد الهبة الوارد على و      

ممن المقرر قانونا أن العقود المتضمنة نقل الملكیة العقاریة یجب أن تحرر في شكل "العقار 

  3".نرسمي و إلا وقعت تحت طائلة البطلا

ومعنى عقد الهبة عقد عیني أن الواهب ملزم بإعطاء الشيء الموهوب، إذ لا یكفي فیه الرضا      

و الشكلیة، بل یجب تسلیم الشيء الموهوب للموهوب له سواء كان عقارا أو منقولا أو حق عیني 

ى المال عقاري آخر كحق الانتفاع مثلا، مع تمكین الموهوب له من ممارسة السیطرة المادیة عل

  .الموهوب

  

  

  

                                                 
 مصر، الإسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، ،المواریث والوصیة والهبة في الشریعة الإسلامیة والقانون بدران أبو العینین بدران، 1

  .216ص ،1975
 .المتضمن قانون الأسرة 05/02المعدل و المتمم بالأمر  84/11من القانون  206المادة  2
 .67ص ،51عدد نشره القضاة، ،09/11/1996الصادر بتاریخ  ،103656: ملف رقم قرار المحكمة العلیا، 3
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  .عقد الهبة تملیك بلا عوض: رابعا

إن الواهب یتصرف في ماله، و معنى ذلك أن للواهب أن یتصرف فیما یملكه من مال بنیة      

التبرع، و دون عوض و هذا ما یمیز الهبة بوجه عام من بین عقود التبرع باعتبار أن الواهب یلتزم 

  1.بإعطاء شيء

ج، أي أن تكون الهبة بلا .أ.من ق 202هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة و      

عوض، فالهبة افتقار من جانب الواهب یقابله إثراء من جانب الموهوب له، فالإثراء هنا یكون سببه 

عقد الهبة لا الإثراء بلا سبب و من ثم لا یستطیع الواهب أن یسترد الهبة إلا في حالات الرجوع 

  2.لمقررة قانوناا

ولیس ما یمنع أن تكون الهبة دون عون أن تكون من الهبات المتبادلة، فقد یهب شخص آخر      

شیئا،ثم یهب الموهوب له شیئا للواهب، فتكون الهبات متبادلتین، و تكون كل منهما دون عوض 

برع غیر ناظر لأن كلا من الهبتین لیس عوضا عن الهبة الأخرى، بل كل واهب قد وهب بنیة الت

إلى الهبة الأخرى كعوض عن هبته، و ینطبق ذلك أیضا على الهدایا المتبادلة في مناسبات معینة 

  .كالأفراح و أعیاد المیلاد

فالصدیق یقدم هدیة لصدیقه في إحدى هذه المناسبات قاصدا التبرع، ولا ینفي هذه النیة عنده      

  3.بة مقبلةأنه یتوقع أن صدیقه سیقدم له هدیة في مناس

  .عقد الهبة من عقود التبرع:خامسا

الأصل في الهبة أنها عقد تبرع، لأن من مقوماتها الأساسیة توفر نیة التبرع، ولذا فإن      

  4.التصرف في المال بدون عوض یستلزم وجود نیة التبرع لدى الواهب وقت إبرام هذا العقد

                                                 
 .216ص مرجع سابق، بدران أبو العینین، 1
 .20- 19 ص مرجع سابق، ،شیخ نسیمة 2
الشركة والقرض والدخل الهبة و (، 2الوسیط في شرح قانون المدني، العقود التي تقع على الملكیة، مد الرزاق السنهوري، عب 3

 .12ص ن،.س.د لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ،5ج ،)الدائم والصلح
 ،دراسة عن الهبة في القانون الأسرة الجزائري، مقارنة أحكام الشریعة الإسلامیة و القانون المقارن محمد بن أحمد تقیة، 4

 .29ص ،2000 السعودیة، الریاض، فهرسة مكتبة الملك،
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مثال ذلك أن یقوم شخصا بالوفاء بالتزام طبیعي فإذا انتفت هذه النیة انتفت الهبة معها، و      

نحو شخص آخر، فلا یكون متبرعا و إنما موفیا لدین و إن كان غیر مجبر على الوفاء  به و 

یكون عندئذ تصرفه وفاء لا هبة، أو أن یقوم الأب بتجهیز ابنته العروس تحضیرا لزفافها أو أن 

  1.ة على الجهد الذي بذلوه طوال السنةتعطي الشركة لمستخدمیها و عمالها مكافآت سنوی

وقد یعطي الشخص مالا و لكنه لا یقصد به التبرع المحض، بل یقصد جني منفعة مادیة أو      

أدبیة، فتنتفي في هذه الحالة نیة التبرع، ولا یعتبر التصرف هبة، فإذا أعطت البلدیة أرضا دون 

و قد قصدت البلدیة بهذه العطیة رواح مقابل لشركة لتنشأ علیها فندقا في مصیف أو مشتى، 

المصیف أو المشتى فقد قصدت جني منفعة مادیة، و انتفت عندها نیة التبرع، فلا یعتبر تصرفها 

هبة و إعطاء الحكومة أرضا بشرط تعمیرها لا یعتبر هبة، و إذا أعطى شخص مالا لوزارة 

ة التبرع، إذ یكون قد قصد بذلك الأوقاف لتبني به مسجدا و اشترط أن یدفن فیه انتفت عنده نی

  2.جني منفعة أدبیة، فلا یكون تصرفه هبة

  .تمییز عقد الهبة عن العقود المشابهة لها: الفرع الثاني

یتشابه عقد الهبة مع بعض التصرفات المشابهة لها، سواء كانت من العقود الملزمة لجانب      

العقود الملزمة لجانبین كعقد البیع و الإیجار و واحد كالوصیة و الصدقة و الوقف و العاریة أو 

  .رغم ذلك تختلف عنها في مسائل أخرى

  .التمییز بین الهبة و العقود الملزمة لجانب واحد: أولا

  .التمییز بین الهبة و الوصیة/أ 

تتفق كل من الهبة و الوصیة في كون كل منهما من العقود التبرعیة إلا أنهما یختلفان في      

  : وجه و هيعدة أ

                                                 
 .21،22ص ص مرجع سابق، ،شیخنسیمة  1
 .17،18 صسابق، ص مرجع  عبد الرزاق أحمد السنهوري، 2
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إن الهبة تملیك في الحال، بینما الوصیة هي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت، و عرفتها      

  1".الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع"ج .أ.من ق184المادة 

الهبة عقد و لیست تصرف بالإرادة المنفردة تتم بتوافق إرادتي الواهب و الموهوب له و      

  . 2هما، أما الوصیة فلیست عقد و إنما تصرف بالإرادة المنفردة للموصيتطابق

الهبة عقد شكلي اشترط فیه المشرع الرسمیة إذا كان محل الشيء الموهوب عقارا و      

الإجراءات الخاصة إدا كان منقولا، أما الوصیة فهي تصرف رضائي و الكتابة المتطلبة فیها قانونا 

  3.ت الوصیة لا ركنا لانعقادهاما هي إلا وسیلة لإثبا

إن الهبة جائزة للوارث عكس الوصیة التي لا تجوز إلا بترخیص من الورثة، حسب نص      

  4".لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي"ج .أ.من ق 189المادة 

  .التمییز بین الهبة و الصدقة /ب   

الهبة مع الصدقة كون كلاهما تصرفات یردان على سبیل التبرع في حیاة الشخص  تشترك     

  : القائم بهما، غیر أنهما یختلفان في عدة أوجه هي

الصدقة یكون التملیك فیها المحتاج تقربا إلى االله و طمعا في ثواب الآخرة فهي تكون لدفع -

لتقویة الصلة و لتألیف القلوب، وقد یهدف الحاجة، أما الهبة فقد تكون لمحتاج و قد تكون لغیره و 

  5.الواهب من ورائها إلى الحصول على عوض دنیوي أو أخروي فیها

یجوز الرجوع في الهبة في الحالات المنصوص علیها قانون، بینما لا یجوز قانونا و شرعا - 

  .الرجوع عن الصدقة

ج بینما تتم الصدقة . أ.من ق 206تنعقد الهبة بتوفر الأركان المنصوص علیها بموجب المادة - 

  .بمجرد الرضا
                                                 

، 24، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 1984جوان  9الموافق  1404رمضان  9المؤرخ في  11- 84من القانون  184المادة  1

، الصادر في 2005فیفري  27الموافق  1426محرم  18المؤرخ في  02- 05المعدل والمتمم بالأمر رقم المعدل والمتمم بالأمر 

 .المتضمن قانون الأسرة 15الجریدة الرسمیة رقم 
  .25ص مرجع سابق، ،شیخنسیمة  2
 .25ص ،نفسه مرجعال 3
 .المتضمن قانون الأسرة 02-05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من القانون  189 المادة 4
 .33محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص  5
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  .التمییز بین الهبة و الوقف/ج   

الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص : "ج الوقف كما یلي.أ.من ق 213عرفت المادة      

و هو بهذا التعریف یعتبر الوقف تصرفا تبرعیا یشترك مع عقد  1"على وجه التأیید و التصدق

  : غیر أنه یختلف عنه في عدة جوانب الهبة في صفة التبرع،

الهبة عقد لا بد فیه من تطابق إرادتین ، بینما الوقف تصرف صادر من جانب واحد یكفي -  

  2.لانعقاده إرادة الواقف وحدها

یمكن للموهوب له أن یتصرف في الشيء الموهوب بعد أن یتملكه بعقد الهبة، على عكس العین -

من القانون رقم  23ف فیها بأي شكل من الأشكال عملا بنص المادة الموقوفة التي لا یمكن التصر 

  3.یتعلق بالأوقاف 91-10

عقد الهبة تبرع محض یلتزم بموجبه الواهب بإعطاء شيء للموهوب له بدون مقابل بنیة التبرع -

فیؤدي إلى زوال ملك الواهب عن الشيء الموهوب و تملیكه للموهوب له للتصرف فیه كما 

الوقف فینصب على المنفعة فقط دون تملیك الشيء الموقوف الذي یبقى على ملك یشاء،أما 

الواقف فلا تنتقل ملكیته إلى الموقوف له، و هو في الوقت ذاته لا یجیز للواقف بعد صدور الوقف 

  4.عنه أن یتصرف في المال الموقوف بأي تصرف ناقل للملكیة، كالبیع أو الهبة و غیرها

  .لهبة و العاریةالتمییز بین ا/ د  

العاریة عقد یلتزم بمقتضاه المعیر أن یسلم "ج العاریة بأنها.م.من ق 538عرفت المادة      

للمستعیر شیئا غیر قابل للاستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة معینة على أن یرده بعد 

  5".الاستعمال

                                                 
 .المتضمن قانون الأسرة 02- 05المعدل والمتمم بالأمر  11- 84من القانون  213المادة  1
 .27ص ، مرجع سابق،شیخنسیمة  2
 )معدل و متمم(1991/ماي / 08، الصادر في 21، یتعلق بالأوقاف،عدد /1991أفریل / 27مؤرخ في  10- 91قانون رقم  3
  .28ص ،نفسهمرجع ال ،شیخنسیمة  4
، 78، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 1975 سبتمبر 26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58- 75الامرمن  538 المادة 5

، الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2007 ماي 13الموافق  1428 ربیع الثاني 28المؤرخ في  05- 07رقم المعدل والمتمم بالأمر 

  .المتضمن قانون المدني 31
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عقود التبرع غیر أنهما من هذا التعریف نستنتج أن الهبة و العاریة یتفقان، حیث كل منهما من 

  : یختلفان عن بعضهما في الأوجه التالیة

إن العاریة عكس الهبة لا تصح في الأشیاء القابلة للاستهلاك، بینما الهبة تصح فیما یستهلك و -

  .1فیما لا یستهلك

یكون المستعیر في عقد العاریة ملزما بإرجاع الشيء المستعار إلى المعیر عند نهایة المدة أو -

  .عرض المحدد لذلك، على عكس عقد الهبة الذي لا ینشأ مثل هذا الالتزامال

ینقل عقد الهبة الملكیة متى انعقد بشكل صحیح عكس عقد العاریة الذي لا ینقل ملكیة المال -

  .المعار، بل ینقل العقار على سبیل الانتفاع

  .التمییز بین الهبة و العقود الملزمة لجانبین: ثانیا

  .بین عقد الهبة و عقد البیعالتمییز /أ

یشترك عقد الهبة مع عقد البیع في كون كلیهما یعتبرا عقدا ناقلا للملكیة تشترط فیه الرسمیة      

  : متى ورد على عقار لكنهما یختلفان في

إن الهبة عقد من عقود التبرع، فهي تملیك بلا عوض یتجرد بمقتضاها الواهب من ماله كله أو -

وهوب له بقصد التبرع، أما البیع فهو عقد من عقود المعارضة، لأن البائع بعضه لمصلحة الم

یحصل بموجبه على الثمن مقابل نقل ملكیة الحق المبیع إلى المشتري الذي حصل بدوره على 

البیع "ج .م.من ق 351الشيء المبیع مقابل الثمن الذي دفعه إلى البائع و هذا طبقا لنص المادة 

  .2"لبائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء، أو حقا مادیا آخر بمقابل ثمن نقديعقد یلتزم بمقتضاه ا

إذا كانت الهبة بعوض فإن هذا العوض الذي یعتبر مقابلا للشيء الموهوب قد یكون نقودا أو -

غیر ذلك من تكالیف أو التزامات أخرى، أما في عقد البیع فإن المقابل للشيء المبیع یجب أن 

   3.یكون من النقود

  .التمییز بین عقد الهبة و عقد الإیجار/ب

                                                 
  .31ص ،مرجع سابق ،شیخنسیمة  1

 .المتضمن قانون المدني 05-07رقم المعدل والمتمم بالأمر  58- 75الامرمن  351المادة  2
 31ص  ،1978، دار الهدى للطباعة، القاهرة،مصر، عقد الهبة بین الفقه الإسلامي و القانون المدنيجمال الدین طه العاقل،  3
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عقد الإیجار من العقود الملزمة لجانبین، كما هو الحال في عقد الهبة، إذا اقترن بعوض،      

  : غیر أن العقدین مختلفین في العدید من الأوجه تتمثل في

عینیا ینشأ عقد الإیجار حقوق شخصیة في ذمة كل من المؤجر و المستأجر و لا یرتب حقا -  

  .على الشيء المؤجر، خلافا للهبة التي تنشأ الأثر العیني و تنقل الملكیة

ینشأ عقد الهبة أثر نهائیا لا رجوع فیه إلا في الحالات المستثناة قانونا، بینما یكون عنصر -

الزمان جوهریا في عقد الإیجار، فهو عقد مؤقت ترتبط فیه الأجرة و المدة فالمدة هي مقیاس 

  1. بالشيء المؤجر، و الأجرة فیه مقابل الانتفاعالانتفاع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .36ص مرجع سابق، محمد بن أحمد تقیة، 1
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  .أركان عقد الهبة و شروطها: المبحث الثاني

عقد شأنه شأن العقود الأخرى، لكي یبرم صحیحا لا بد من أن تتوافر فیه أركان و  الهبة     

شروط صحته، فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین خصصنا المطلب الأول أركان الهبة، و 

  .المطلب الثاني لشروطها

  .أركان عقد الهبة: المطلب الأول

  .و الشكلتتمثل أركان الهبة في التراضي و المحل و السبب      

  .التراضي: الفرع الأول

لا تتم الهبة بإرادة الواهب وحده،إنما لا بد من إیجاب و قبول متطابقین و أن یكون بین      

الأحیاء فالهبة إلى ما بعد الموت باطلة إلا إذا ثبتت الملكیة في الحال و ارجع التسلیم لما بعد 

1.الموت
  

بد من توفر شروط الصحة و المتمثلة في أهلیة التبرع إلى جانب خلو الإرادة من عیوب  لاو      

  2.الرضا

  .وجود التراضي: لاأو 

لا یتم التراضي في الهبة إلا بتطابق الإیجاب مع القبول و لا یشترط في الإیجاب ألفاظا      

أو وهبتك، أهدیتك، مخصوصة، بل یكون بكل ما یدل علیه مثل ما إذا قال شخص لآخر ملكتك 

فاشترط قبول الموهوب له مرجعة أن  3جعلت هذا الشيء لك، و قبول الموهوب له بلفظ رضیت،

الهبة وإن كانت تبرعا إلا أنها تثقل عاتق الموهوب له بالجمیل و تقرض له واجبات أدبیة نحو 

  .الواهب

ذهب أبو حنیفة و مؤیدیه إلى القول بأن القبول لیس ركن في الهبة و إنما هو لازم لثبوت  قدو      

  4.حكمها لا لوجودها في ذاتها، و حكمها هو نقل الملك إلى الموهوب له

                                                 
 .5،6ن، ص ،.س.ن، د.ب.، المكتبة القانونیة، دالعقود الصغیرة، الهبة و الوصیةأنور طلبة،  1
 .5،6ص  ،نفسهمرجع ال 2
، الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، 24/02/1986،مؤرخ في 40651نقلا عن حمدي باشا عمر، قرار رقم  3

 .267،ص )ب و القبول و تتم بالحیازةمن المقرر قانونا أن الهبة تنعقد بالإیجا(، )غیر منشور(

 .157، ص 1998منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  ،المواریث و الهبة والوصیة كمال حمدي، 4
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التي تنص  206هذا ما أكده قانون الأسرة الجزائري السالف الذكر بصریح العبارة من المادة      

الهبة بالإیجاب و القبول، و تتم بالحیازة، و مراعاة أحكام قانون التوثیق في تنعقد : "على ما یلي

  1".العقارات و الإجراءات الخاصة بالمنقولات، وإذا اختل احد القیود السابقة بطلت الهبة

من قانون الأسرة الجزائري على حتمیة انعقاد الهبة بالإیجاب من  206یستفاد من المادة      

  .ل من الموهوب لهالواهب و القبو 

یشترط القانون أن یكون القبول صریحا كما أن یكون ضمنیا فیعتبر قبولا سكوت الموهوب له و      

 بعد علمه بالإیجاب و كان له في الهبة منفعة، أما إذا كانت الهبة بعوض أو فرض فیها الواهب

إذا كانت الظروف تدل على  على الموهوب له التزاما، فإن السكوت في هذه الحالة لا یعد قبولا إلا

  2.أن الواهب لم یكن ینتظر تصریحا بالقبول، و لم یفرض الموهوب له الهبة في وقت مناسب

یجب أن یتوافق الإیجاب مع القبول توافقا تاما، فإن أعطى الواهب عقاره على سبیل الهبة، و      

ارة لن تنعقد الهبة و لا و قبل الطرف الآخر أي الموهوب له تسلم نفس العقار على سبیل الإع

الإعارة، و للواهب أن یرجع عن إیجابه قبل الوقت الذي یصل فیه إیجابه إلى الموهوب له فإن ذلك 

لا یمنع من اتصال الإیجاب بعلم الموهوب له و قبول هذه الهبة، و لكن القبول لا ینتج أثره إلا إذا 

یته فیستحیل علمه بالقبول و من ثم لا تتم وصل إلى علم الواهب، إلا في حالة الموت أو فقدان أهل

  3.الهبة

أما إذا مات الموهوب له أو فقد أهلیته قبل القبول فإن الهبة لا تتم الإیجاب لم یلاقي شخصا      

یقبله إذا الهبة أمر خاص بشخص الموهوب له فلا تحل ورثته محله في القبول، أما إذا مات 

القبول منه، و لكن قبل أن یصل هذا القبول إلى علم الواهب الموهوب له أو فقد أهلیته بعد صدور 

فإن القبول یبقى قائما و ینتج أثره إذا اتصل بعلم الواهب فتتم الهبة بالرغم من موت الموهوب له و 

  4.قد یصدر قبول الهبة من غیر شخص الموهوب له و یتحقق ذلك إذا صدر القبول من نائبه

  

                                                 
 .المتضمن قانون الأسرة 02- 05المعدل والمتمم بالأمر  11- 84من القانون  206المادة  1
 .159ص  حمدي، مرجع سابق، لكما 2
 .250سابق، ص  حسن محمد بودي، مرجع 3

 .159ص ،نفسهمرجع ال 4
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  .صحة التراضي: ثانیا

یشترط لصحة التراضي أن یكون الواهب أهلا للتعاقد و أن تكون إرادته خالیة من العیوب      

  .المتمثلة في الغلط و التدلیس و الإكراه، الاستغلال

  .الأهلیة/1

إن للأهلیة أهمیة كبیرة في الهبة نظرا لأهمیتها، حیث فرق المشرع فیها بین أهلیة الواهب و      

د أكثر في أهلیة الواهب، فیشترط أهلیة كاملة للتبرع باعتبار أنها أقوى أهلیة الموهوب له، و یتشد

من أهلیة التصرف لأن الواهب یقوم بعمل ضار به ضرر محضا، و في مقابل ذلك یخفف القانون 

من أهلیة التصرف لأن الموهوب له لا یشترط فیها حتى أهلیة التصرف بل یكفي فیه التمییز لأنه 

  1.فعا محضایقوم بعمل نافع له ن

یشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل "ج .أ.من ق 203طبقا لما ورد في نص المادة و      

  .2"بالغا تسع عشرة سنة، و غیر محجور علیه

سنةكاملة، كما لا 19إذا فلا تصح هبة الصبي غیر الممیز أو الصبي الممیز الذي یبلغ      

سلیم العقل و أن یكون متمتع بكامل قواه العقلیة تصح هبة المجنون أو المعتوه، فیجب أن یكون 

لأن الجنون و العته یعدم أهلیة الواهب، و الهبة التي تصدر عنه تكون باطلة بطلانا مطلقا، و 

علیه ذهبت المحكمة العلیا إلى أن التصرف الصادر من المجنون یستوجب التحقق منه، و بإثباته 

ارا بسبب نقص البیان و التحلیل، و أهملت فیه الإجابة تبطل الهبة بحیث نقضت المحكمة العلیا ق

  3.على دفع بعدم تمتع الواهب بكامل قواه العقلیة السبب الذي أدى إلى القضاء بصحة الهبة

مع العلم أن الجنون و العته یثبتان بالخبرة الطبیة وفقا لما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في      

یثبت المرض العقلي الذي یبطل التصرف "13/02/2002و المؤرخ في  279529القرار رقم 

  4".القانوني للهبة بخبرة طبیة صادرة عن طبیب مختص و لیس بشهادة شهود

                                                 
 .97ص مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري، 1
 .المتضمن قانون الأسرة 02- 05المعدل والمتمم بالأمر  11- 84من القانون  203المادة  2

 .8ص مرجع سابق، حمدي باشا عمر، 3
 .36،ص 2003،02غرفة الأحوال الشخصیة، العدد، الصادر عن المحكمة العلیا، 13/02/2002مؤرخ في  279529قرار رقم  4
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فلا تجوز هبة الصبي سواء كان ممیزا أو غیر ممیز ولا المعتوه، لأنهما لا یملكان التبرع      

  .ة و لا تلحقها الإجازةلكونه ضررا محضا، و إن حصل و صدرت من هؤلاء تكون الهبة باطل

فقد ذهبت المحكمة العلیا إلى أن التصرف الصادر من المجنون یستوجب التحقق منه و      

بإثباته تبطل الهبة بحیث نقضت المحكمة قرار بسبب نقص البیان و التحلیل بما فیه الكفایة و 

  1.بصحة الهبةأهملت فیه الإجابة على دفع بعدم تمتع الواهب بقواه العقلیة و القضاء 

أما فیما یخص أهلیة الموهوب له فلم یشترط المشرع الجزائري سوى الحیاة طبقا لنص المادة      

  .2"تصح الهبة للحمل بشرط أن یولد حیا"ج .أ.من ق 209

إذا المشرع الجزائري یأخذ بالمذهب المالكي الذي أجاز الهبة للحمل المستكین، فإذا مات بعد      

  .العقار الموهوب لورثته، و إذا ولد میتا بقي المال من على ملك الواهب ولادته حیا كان

  .خلو الإرادة من عیوب الرضا/2

إن عیوب الإرادة في عقد الهبة هي نفس العیوب المذكورة في أي عقد آخر، فكما تعیب إرادة      

الإكراه أو الاستغلال، العاقد تعیب أیضا إرادة الواهب بوجه خاص بعیوب كالغلط أو التدلیس أو 

فإذا شاب عیب من العیوب عقد الهبة كان قابلا للإبطال لمصلحة ممن شاب إرادته العیب، أما إذا 

شاب الرضا عیب معدم كالعقد باطلا بطلانا مطلقا، كما في حالة الصبي غیر الممیز، وفقا لما 

من لم "ج .أ.من ق 82و المادة الفقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري  42نصت علیم المادة 

من القانون المدني الجزائري تعتبر جمیع تصرفاته  42یبلغ سن التمییز لصغر سنه طبقا للمادة 

  .3"باطلة

  :لذلك سنتطرق لشرح كل عیب من العیوب حسب ما یقتضي عقد الهبة و هي كالتالي     

  

  

  

  

                                                 
 .65،ص 03، 1989، الصادر عن المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة،العدد 22/10/1984، مؤرخ في 31833قرار رقم  1
 .المتضمن قانون الأسرة 02- 05المعدل والمتمم بالأمر  11- 84من القانون  209المادة  2

 .المتضمن قانون الأسرة 02- 05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من القانون  42المادة  3
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  .الغلط في عقد الهبة/أ

من القانون المدني الجزائري على صور  85إلى 81المواد من لقد نص المشرع الجزائري في      

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري "على أنه  81الغلط و أحكامه، حیث نصت المادة 

  1".وقت إبرام العقد أن یطلب إبطاله

  :یكون الغلط في الهبة إماو      

مدرسة على أساس الإنسان و مثال ذلك أن یتبرع شخص بمال ل: إما على الشخص الموهوب له -

  .الذي كان یدیره زمیل له في الصبا و اتضح أنه نقل إلى مكان آخر

كأن یحضر الزوج قرطا لزوجته على أنه مرصع بالألماس غیر أن الحقیقة : إما الشيء الموهوب-

  .غیر ذلك

  .كأن یهب الواهب منزلا و اتضح فیما بعد أنه تحفة تاریخیة: إما في القیمة-

  .التدلیس في عقد الهبة/ب  

التدلیس هو اللجوء إلى حیل من شأنها دفع المتعاقد إلى إبرام العقد نتیجة تغلیط وقع فیه، و      

بهذا یجوز لمن وقع علیه التدلیس إبطال العقد كأن یتبرع الواهب لجمعیة إنسانیة تعمل لمساعدة 

  .ثر منه خیريمرضى السكري و فیما بعد غیرت نشاطها و أصبح تجاري أك

  .الإكراه في عقد الهبة/ج

یفسد الإكراه رضا الواهب مما یجعل العقد قابل للإبطال، و یكون الإكراه إما مادیا أو معنویا،      

فیعرف على أنه ضغط یقع على أحد المتعاقدین مما یولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد،و هذا 

عتداء الامحلا تجاریا و یهدده بالقتل أو ما یسمى بالإكراه المعنوي، و مثاله أن یهب شخص لآخر 

و  2إذا رفضه، أما الإكراه المادي فهو الذي یعدم الإرادة، لأن المكره لن تكون له إرادة مطلقا،

یترتب عن الإكراه قابلیة إبطال العقد لمصلحة المتعاقد الذي وقع علیه الإكراه، و هذا ما جاء في 

                                                 
 .المتضمن قانون الأسرة 02- 05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من القانون  81المادة  1

العقد  ،الالتزام النظریة العامة لالتزامات،مصادر( ،1ج ،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي، 2

 .187ص ،2008-2007 الجزائر، دار الهدى، ،1ط ،)المنفردةالإرادة و 
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د للإكراه إذا تعاقد شخص یجوز إبطال العق"الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري 88المادة 

   1".تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق

  .الاستغلال في عقد الهبة/د

یقصد بالاستغلال انتهاز الضعف في المتعاقد الآخر و الحصول على عقد معاوضة فیه غبن      

الفقرة  90ضا في المادة أو تبرع، و قد تناول المشرع الجزائري الاستغلال كعیب من عیوب الر 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في نسبة مع ما حصل علیه "ج .م.الأولى من ق

هذا المتعاقدین من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر و یتبین أن المتعاقد 

بینا أو هوى جامحا جاز للقاضي المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر استغل فیه طیشا 

  2". بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد و أن ینقص التزامات هذا المتعاقد

یعد الاستغلال من أبرز عیوب الإرادة في عقد الهبة، فغالبا ما یكون الواهب قد قام بهبته و      

ة الجمیلة التي تستغل ضعف تحت تأثیر طیش بین أو هوى جامح للطرف الآخر، كالمرأة الشاب

إدراك زوجها الكبیر في السن فتغتنم الفرصة لتجعله یعقد لها هبة في أملاكه، و متى أدرك الزوج 

  .استغلال زوجته له فیحق له طلب إبطال ذلك العقد

  .المحل: الفرع الثاني 

یسري على المحل في عقد الهبة ما یسري على محل العقد بوجه عام فیجب أن یكون موجودا،  

معینا أو قابلا للتعیین صالحا للتعامل فیه مملوكا للواهب ، و بخصوص هذه النقطة الأخیرة 

سنحاول التعرض بإیجاز إلى بعض المسائل التي أثارت ) ضرورة ملكیة الواهب للشيء الموهوب(

  : على الصعید التطبیقي و هيإشكالات 

  .هبة ملكیة الرقبة دون حق الانتفاع/1

  .هبة المریض مرض الموت/2

قد یلجأ بعض المواطنین إلى مكاتب التوثیق ملتمسین إبرام : هبة ملكیة الرقبة دون حق الانتفاع-

ا قد یعود عقد هبة عقارات معینة، إلا أنهم یشترطون الاحتفاظ بحق الانتفاع طیلة حیاتهم خوفا مم

                                                 
 .المتضمن قانون الأسرة 02- 05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من القانون  88المادة  1

 .المدنيالمتضمن قانون  05- 07رقم المعدل والمتمم بالأمر  58-75الامرمن  90المادة  2
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علیهم هذا التصرف من ضرر و یعرض مستقبلهم إلى الخطر بسبب إقدامهم على التخلي عن 

أملاكهم دون مقابل لفائدة غیرهم، و علیه فمن باب الاحتراز یلتمسون من الموثق إدراج هذا 

  .الشرط

الصادر عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ  689جاء في المذكرة رقم      

، التي عرفت الهبة بأنها 1من قانون الأسرة الجزائري 202فإنه طبقا للمادة : (12/02/1995

أي ملكیة الرقبة و حق " حق الملكیة"فإن عقد الهبة یؤدي في الأصل إلى نقل " تملیك بلا عوض"

  .التمتع

ل لعقد غیر أن المشرع استثنى حق الانتفاع من هذه القاعدة إذ یمكن أن یكون هذا الحق مح     

  .2من قانون الأسرة 205الهبة بمفرده و هذا طبقا للمادة 

لذا فإنه إذا كانت الهبة منصبة على حق الانتفاع أي أن الواهب یحتفظ بملكیة الرقبة فهي      

  .3)صحیحة قانونا، أما الهبة الواردة على ملكیة الرقبة فقط دون حق الانتفاع فهي مستبعدة قانونا

هبة التي لا تتبعها عملیة الحیازة تكون باطلة و من ثم فإن الشخص الذي یقدم علیه فإن الو      

على إبرام عقد هبة العقار و یحتفظ بحق الانتفاع به طیلة حیاته یعتبر تصرفه باطلا لأن من 

  .أركان الهبة الحیازة

إذا  ج على أنه یعتبر التصرف وصیة و تجري علیه أحكامها.م.من ق 777قد نصت المادة و      

و استثنى لنفسه بطریقة ما حیازة الشيء المتصرف فیه و الانتفاع به " لأحد ورثته"تصرف شخص 

: المؤرخ في 59240: مدة حیاته، و قد أكدت المحكمة العلیا هذا المبدأ في القرار رقم

من المقرر قانونا أنه یعتبر التصرف وصیة و تجري : "و الذي جاء فیه ما یلي 05/03/1990

حكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته و استثنى لنفسه بطریقة ما حیازة الشيء المتصرف علیه أ

  ".فیه و الانتفاع به مدة حیاته ما لم یكن هناك دلیل یخالف ذلك

                                                 
 02- 05المعدل و المتمم بموجب الأمر ،)1984لسنة  24: الرسمیة رقمجریدة ( 09/06/1984المؤرخ في  11-84القانون  1

  .،و المتضمن قانون الأسرة)2005لسنة  15: جریدة رسمیة رقم( 27/02/2005المؤرخ في 

  .و المتضمن قانون الأسرة 02- 05المعدل و المتمم بالأمر  11- 84قانون 2
  .22،23 صص  مرجع سابق، حمدي باشا عمر، 3
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قضیة –ولما كان ثابتا في : "من المقرر أیضا أنه لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثةو      

ببطلان عقد الهبة و عدم تنفیذ التصرف باعتباره وصیة  أن قضاة الاستئناف لما قضوا -الحال

  .1"لوارث یكونوا بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبیقا صحیحا

الجدیر بالملاحظة أن الهبة یمكن أن تنصب على حق الانتفاع مع احتفاظ الواهب بملكیة و      

یجوز للواهب أن یهب كل : "ج التي جاء بها على أنه.أ.من ق 205الرقبة، إعمالا لنص المادة 

  ".ممتلكاته أو جزء منها عینا أو منفعة أو دینا لدى الغیر

كما یمكن للواهب أن یتخلى على أحد الحقوق العینیة كحق الارتفاق، حق الاستعمال، حق      

  .السكن، و حق الانتفاع

  :هبة المریض مرض الموت.1

مرض الموت، و الأمراض و الحالات الهبة في "ج على أن .أ.من ق 204نصت المادة      

  .2"المخیفة، تعتبر وصیة

المرض الذي یغلب فیه الموت و یعجز :"مرض الموت كما عرفه علماء الفقه الإسلامي هوو      

  ".معه المریض عن قضاء مصالحه و یموت على ذلك الحال قبل مرور سنة

  :موتیؤخذ مما تقدم أن هناك شروط ثلاثة لیكون المرض مرض الو      

  .أن یقعد المرض المریض عن قضاء مصالحه-1

  .أن یغلب فیه الموت-2

  .أن ینتهي بالموت فعلا-3

قد حدد الفقهاء المعیار الزمني لمرض الموت بسنة كاملة، فإذا بعد سنة كان في حكم و      

الأصحاء و بالتالي تكون تصرفاته صحیحة، و یرجع سبب تقیید التصرف في مرض الموت إلى 

  .3حق الورثة بأموال المریض من وقت المرضتعلق 

                                                 
  .57ص ،1992سنة  ،03عدد ائیة،المجلة القض 1
  المتضمن قانون الأسرة ، 02-05معدل و المتمم بالأمر  11- 84قانون 2
  .25ص مرجع سابق، حمدي باشا عمر، 3
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 41111: من القرارات القضائیة الصادرة في هذا الشأن، قرار المحكمة العلیا في الملف رقمو      

حیث من المقرر فقها :" و الذي جاء فیه ما یلي 1)غیر منشور( 05/05/1986: الصادر بتاریخ

در تبرعه أثناء مرض الموت تعتبر الهبة أنه یشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل، و إن ص

وصیة، و یجب على الورثة أن یثبتوا أن الهبة قد صدرت من مورثهم و هو في مرض موته، ولهم 

  .إثبات ذلك بجمیع الطرق

یستخلص من تلاوة القرار المنتقد أن قضاة مجلس الإحالة بإبطالهم عقد الهبة اكتفوا  حیث     

بالقبول أن الواهب كان مریضا وقت تحریر الهبة بدلیل أنه استدعى الموثق إلى منزله لتحریر 

  .العقد

أنه إذا كان شرط مرض الموت في إبطال الهبة مسألة قانون فإن حصول هذا المرض  حیث     

  .یجب إثباته

بما أن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال الهبة المتنازع علیها دون إجراء تحقیق للتأكد من و      

ه أن الهبة صدرت من الواهب و هو في مرض موته لم یسببوا قرارهم تسبیبا كافیا و لم یؤسسو 

  ".تأسیسا شرعیا، الأمر الذي یستوجب نقض القرار

: المؤرخ في 33719: هو نفس ما أقرته المحكمة العلیا في اجتهاداتها في الملف رقمو      

من المقرر شرعا أن مرض الموت الذي یبطل :" و الذي جاء فیه ما یلي 07/09/1984

به یفقد المتصرف وعیه و التصرف هو المرض الأخیر إذا كان خطیرا و یجر إلى الموت و 

  .2"تمییزه

متى ثبت :"بما یلي 15/06/2005: المؤرخ في  318410: كذلك القرار في الملف رقمو      

أن عقد الهبة قد حرره المالك في فترة مرضه الخطیر و المخیف و الذي یدخل ضمن الحالات 

طلوا عقد الهبة المذكور أ، و كان على قضاة الموضوع أن یب.من ق 204المشار إلیها في المادة 

  .3"و یعتبرونه وصیة

                                                 
  .26ص مرجع سابق، حمدي باشا عمر، :منقول عن 1
  .51ص ،1989سنة ،03عدد المجلة القضائیة، 2

 .231ص ،2005سنة ،59عدد نشره القضاة، 3
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و الذي جاء فیه ما  12/09/2013: المؤرخ في 0763305: كذلك القرار في الملف رقمو      

من قانون الأسرة، بدعوى أن القرار  222و  204مخالفة القانون المستمد من المادتین :"یلي

یب به الواهب یشكل مرضا عضویا المطعون فیه برر رفض الدعوى باعتبار أن المرض الذي أص

لا علاقة له بإرادة الواهب ووعیه العقلي و من ثم فإن هذا المرض لا یفقد صاحبه التمییز ولا 

  .الخ.......یسلب منه إرادته و أهلیه التصرف

یكون بذلك القرار لم یوفق في تفسیر مرض الموت و اعتبره بأنه لا یشمل الأمراض و      

ان لكونها أمراضا لا تمس إرادة الواهب ووعیه العقلي ولا تفقد القدرة على العضویة كمرض السرط

م .من ق 776التمییز ولا تسلب منه أهلیة التصرف و هذا یمثل خطأ في تطبیق أحكام المادة 

التي قررت إبطال التصرف في حال مرض الموت دون تمییز بین المرض العقلي و المرض 

  .العضوي

ج اعتبرت الهبة في مرض الموت و الأمراض و الحالات .أ.من ق 204نفس المادة و      

  .1"المخیفة وصیة دون تمییز بین المرض العضوي و المرض العقلي

و انتهوا إلى :"ما یلي 04/05/2016: المؤرخ في 0964824: منه ما جاء في الملف رقمو      

میؤوس من شفائه، و یكونون  القول أن الطاعنة لم تقدم ما یثبت أن الواهب كان طریح الفراش أو

بذلك قد أوردوا أسبابا كافیة و سائغة على التدلیل بانتفاء مرض الموت الذي یقوم على علة وجود 

خوف الهلاك كعجز الرجل عن القیام بمصالحه الخارجیة، أو المرض الذي یقرر الطب كثرة 

ذلك إنما یقع على الورثة، الموت فیه كالإصابة بالأمراض و الحالات المخیفة، و أن عبء إثبات 

أما التقدیر فیؤول لسلطة قضاة الموضوع، و بانتهاء قضاة المجلس إلى انتقاء مرض الموت 

استنادا إلى الأسباب التي أوردها یكونوا قد طبقوا صحیح القانون و سبببوا قضاءهم التسبیب 

  .2الكافي

ة و تطبق علیه أحكامها، و قد علیه إذا مات الواهب قبل مدة السنة، یعتبر تصرفه وصیو      

وافقت اجتهادات المحكمة العلیا النصوص الواردة في قانون الأسرة و هذا بإبطال المخالف لها أو 

                                                 
  ).قرار غیر منشور( 00923/13:رقم الفهرس غرفة شؤون الأسرة و المواریث، العلیا،المحكمة  1

  ).قرار غیر منشور( 00776/16:هرسة شؤون الأسرة و المواریث، رقم الفغرف المحكمة العلیا، 2
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المخطئ في تفسیرها، و هذا كله إعمالا على تطبیق النص الوارد في قانون الأسرة و الالتزام به 

  : في الأحكام، و في هذا الصدد یجب أن نمیز بین حالتین

، إذا كانت قیمة المال الموهوب "إذا كانت قیمة الشيء الموهوب تزید عن ثلث التركة:"الحالة الأولى

تزید على ثلث التركة، صحت الهبة بغیر إجازة الورثة في حدود الثلث، أما ما جاوز الثلث فلا 

ركة ما جاوز تصح الهبة إلا بإجازة الورثة، فإن لم یجیزوا، وجب على الموهوب له أن یرد إلى الت

  .الثلث، أي أن یرد إلیها ما یفي بتكملة ثلثیها

أما إذا كانت الهبة لأحد الورثة فإنها تعتبر ف یحكم الوصیة، و من ثم فإنها تحتاج إلى إجازة      

لا وصیة لوارث إلا إذا :"أ و التي جاء فیها بأنه.من ق 189بقیة الورثة تطبیقا لمقتضیات المادة 

  .1"د وفاة الموصيأجازها الورثة بع

  .السبب في عقد الهبة: الفرع الثالث

تسري نظریة السبب في القانون المدني على عقد الهبة كما تسري على غیره من العقود، و      

یجب أن یفهم السبب هنا بمعناه الحدیث لا التقلیدي، أي الباعث الدافع للواهب على التبرع بماله 

ودة دون مقابل، فالسبب حسب النظریة التقلیدیة یقصد به نیة المتبرع، و في الهبة تكون النیة موج

حتما في جانب الواهب بمجرد التراضي، و علیه وصف هذه النیة بأنها السبب في عقد الهبة لا 

  .یقد شیئا

حتى یكون عقد الهبة صحیحا یجب أن یكون باعث الواهب على التعاقد مشروعا و غیر و      

عقد الهبة مخالف للنظام العام و الآداب العامة، فإذا كان الباعث الذي دفع الواهب على إبرام 

تغیر مشروع كانت الهبة باطلة، كأن یهب شخصا لآخر شیئا بشرط أن یقتل الموهوب له غریم 

  .2الواهب، أو أن یهب لامرأة من أجل إقامة علاقة محرمة معها

یفترض أن یكون الباعث الدافع للواهب على إبرام عقد الهبة مشروعا إلى أن یثبت العكس، و      

غیر مشروع كأن یهب شخصا ما لمطلقته و یشترط علیها عدم الزواج  و قد تقترن الهبة بشرط

 بغیره، فهذا الشرط یعتبر غیر مشروع لمخالفته القانون و النظام العام، و علیه إذا كان هذا الشرط

                                                 
  .سرة، المتضمن قانون الأ02- 05مم بالأمرالمعدل و المت 11- 84قانون 1

 .88ص مرجع سابق، محمد حسن بودي، 2
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هو الباعث الدافع على إبرام الواهب هبته ألغي الشرط و بطلت معه الهبة، أما إذا لم یكن هو 

  .1التبرع ألغي الشرط و صحت الهبةالباعث الدافع إلى 

مثال الهبة المقترنة بشرط مستحیل، أن یهب شخص لآخر هبة و یشترط علیه أن یرتب و      

إیرادا لشخص آخر مدى حیاة هذا الشخص، ثم یتبین أن هذا الشخص قد توفي قبل صدور الهبة، 

كان هذا الشرط هو  فهذا الشرط الذي اقترنت به الهبة هو شرط مستحیل، و من ثم ننظر هل

الباعث الدافع للواهب على التبرع، فإن كان هذا الشرط هو السبب فقد انعدم، فتبطل الهبة كلها و 

یسترد الواهب هبته من الموهوب له، أما إذا الشرط لیس هو الباعث الدافع على التبرع، و ثبت أن 

تبقى صحیحة و یلغو الشرط الواهب كان یهب هبته حتى لو تبین أن الشرط مستحیل، فإن الهبة 

  .2وحده

محل البطلان المطلق مع الشرط غیر المشروع أو المستحیل، أن یكون هذا الشرط هو الدافع و      

  . غلى الهبة، و إن لم یكن كذلك فإن الهبة تقع صحیة و یلغى الشرط

إذا كانت  الملاحظ أن العبرة في عدم مشروعیة الشرط تكون من یوم صدور الهبة، و من ثمو      

  .3الهبة مشروعة وقت إبرام العقد اعتبرت صحیحة و إن أصبح الشرط غیر مشروع بعد ذلك

  .الشكل في عقد الهبة: الفرع الرابع

و  یقتضي آراء المذاهب الإسلامیة نجد أن الشریعة الإسلامیة یعتبرون الهبة تصرفا رضائیا     

لا یشترطون إفراغها في شكل معین، فالهبة سواء وردت على عقار أو منقول تنعقد بمجرد تبادل 

الرضا بین الواهب و الموهوب له دون الحاجة لإفراغها في ورقة رسمیة، و من ثم تخلف الشكل 

لا یرتب علیه البطلان، غیر أنهم اشترطوا قبض الشيء الموهوب من  -بحسبهم–في عقد الهبة 

  .ل تمام الهبة ذلك أن صورة الشكلیة عندهم تنحصر في القبضأج

تنعقد الهبة بالإیجاب و القبول :"منه 206أما في قانون الأسرة الجزائري فقد نص في المادة      

  ".و تتم بالحیازة، و مراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات و الإجراءات الخاصة في المنقولات

                                                 
 .42ص مرجع سابق، ،شیخنسیمة  1
  .103،104صص  مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، 2

 .43ص ،نفسهمرجع ال ،شیخنسیمة  3
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  ".السابقة بطلت الهبة إذا اختل أحد القیودو 

ما  13/11/2014: المؤرخ في  0822620: قد جاء في قرار المحكمة العلیا في الملف رقمو      

حیث انه لما كان عقد الهبة تعلق بعقار و استوفى شرط الشكلیة و الإشهار مراعاة لأحكام :"یلي

ا الاستیلاء على العین التوثیق، و كانت الموهوب لها على علم بالتصرف، و بذلك كان بإمكانه

الموهوبة مادیا فإن ذلك یكفي لقیام عنصر الحیازة و لو لم تستول علیها استیلاء مادیا لأنه مثلما 

كان بإمكانها التصرف في المال الموهوب بكافة أنواع التصرفات و الانتفاع به دون عائق طالما 

اهبة على تنفیذ التزامها بتسلیم العین، و أن العقد استوفى إجراءات الإشهار، كان بإمكانها إجبار الو 

منه فإن بقاء الواهبة في الأمكنة لغایة وفاتها لا یعدو أن یكون اتفاقا ضمنیا مع ابنتها الموهوب لها 

على البقاء في الأمكنة كحارسة ز لیست كمالكة لخروج الملكیة عنها بالهبة الموثقة و المشهرة 

لي فإن قضاة المجلس برفضهم الدعوى و اعتبارهم عنصر لوجود الموهوب لها بالخارج و بالتا

  .1"المذكورة قد طبقوا صحیح القانون 206الحیازة قائما وفقا لنص المادة 

: الصادر بتاریخ 1037938: كذلك ما جاء في قرار المحكمة العلیا في الملف رقمو      

الأسرة تنعقد صحیحة من قانون  206حیث أن الهبة وفقا لنص المادة :"ما یلي 14/05/2015

بمجرد الإیجاب من الواهب والقبول من الموهوب له مع مراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات، 

أما نقل الملكیة فلیس ركنا من أركان انعقادها ولا شرطا من شرائط صحتها و إنما هو أثر من 

  .الآثار المترتبة على قیامها

من الأمر  15ج و المادة .م.من ق 793في المادة حیث أن إجراءات الشهر المنصوص علیها 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري إنما هو التزام یقع على  75-74

من قانون التوثیق و الذي یجب علیه شهر التصرف ضمن  10عاتق الموثق وفقا لنص المادة 

ه، و أنه طالما أن عقد الهبة موضوع النزاع الآجال المحددة في القانون و لا علاقة لطرفي العقد ب

و قبل رفع الدعوى فإن الملكیة بذلك انتقلت إلى الموهوب له،  21/10/2012: قد تم شهره بتاریخ

و أن كون هذا الإجراء تم بعد وفاة الواهبة لا  یؤثر في صحة عقد الهبة لان هذا العقد و خلال 

زامات في جانب الواهبة و في جانب خلفها العام و من الفترة السابقة على الشهر أنشأ جمیع الالت

                                                 
  ).قرار غیر منشور(00993/14:رقم الفهرس غرفة شؤون الأسرة و المواریث، المحكمة العلیا، 1
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ذلك الالتزام بنقل الملكیة، أن الملكیة إذا كانت قد انتقلت للورثة بالنسبة للعقار محل عقد الهبة وفقا 

التي تنص على أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري  75/74: من الأمر رقم 15لنص المادة 

حقوق العینیة لكون عقد الهبة لم یكن مشهرا یوم وفاة الواهبة، فإن مفعوله من یوم وفاة أصحاب ال

هذا الانتقال للملكیة كان مثقلا بالتصرف الذي أبرمته الواهبة المورثة و ما ترتب عنه من التزام 

بنقل الملكیة للموهوب له طالما وأن الواهبة و من بعدها الورثة لم یبرموا أي تصرف مشهر بشأن 

الهبة و یخرج بذلك من التركة و یدخل ذمة الموهوب له، خاصة و أن هناك من  العقار محل عقد

الفقه من یرى أن للإشهار أثرا رجعیا في انتقال الملكیة، و یكون قضاة المجلس بما انتهوا إلیه من 

قضاء ببطلان عقد الهبة لعدم تمام الإشهار حال حیاة الواهبة قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني و 

  .1"ضوه للنقضعر 

  .شروط عقد الهبة:المطلب الثاني

هناك شرط في الواهب و شروط في الموهوب، و قد ذكر الحنابلة أحد عشر شرطا في      

  : الهبة و هي

كونها من جائز التصرف، مختار جاد، بمال یصح بیعه، بلا عوض لمن یصح تملكه، مع      

هو الحر : عدم توقیت، و جائز التصرفقبوله، أو ولیه قبل تشاغل بقاطع، مع تنجیز، و 

  .كون الموهوب مالا لإخراج الاختصاصاتو  .المكلف الرشید

  .شروط الواهب: أولا

یشترط أن یكون الواهب له أهلیة التبرع بالعقل و البلوغ مع الرشد و هذا شرط انعقاد، لأن      

التبرع، لكونه ضررا محضا، و الهبة تبرع، فلا یجوز هبة الصبي و المجنون، لأنهما لا یملكان 

كذا الأب لا یملك هبة مال الصغیر من غیر شرط العوض بلا خلاف لأن ولایته قاصرة على 

  .وجوه النفع، و الهبة تبرع فیه ضرر محض فلا تجوز منه

فإن شرط الأب العوض لم یجز أیضا عند أبي حنیفة و أبي یوسف، لأن الهبة بشرط      

قبل القبض، ثم تصیر بیعا انتهاء، أي بعد القبض، و الأب لا یملك  العوض تبرعا ابتداء، أي
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تجوز الهبة من الأب بشرط العوض، لأن ذلك في معنى البیع، و العبرة : التبرع، و قال محمد

   1.باتفاق المعنى

یشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل، بالغا تسع "ج .أ.من ق 203ما جاء في المادة و      

  2."ة و غیر محجور علیهسن) 19(عشرة

تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد "أ ج نصت على .من ق 107هو ما جاء في المادة و      

   3."االحكم باطلة، و قبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة و فاشیة وقت صدوره

: الصادر  بتاریخ 0837164: هو ما جاء في قرار المحكمة العلیا في الملف رقمو      

حیث أنه إذا كانت تصرفات المحجور علیه باطلة :"و الذي جاء فیه ما یلي 11/12/2014

ج فإن التصرفات الصادرة قبل الحكم لا یلحقها البطلان .أ.من ق 107بعد الحكم لنص المادة 

ا كانت أسباب الحجر ظاهرة و فاشیة، و إنه لإعمال هذه القرینة وفق لنص نفس المادة إلا إذ

یجب إثبات أن التصرف من الواهب صدر و هو في حالة كانت فیها أسباب الحجر ظاهرة و 

فاشیة، و أن عبء إثبات ذلك إنما یقع على صاحب الصفة في إبطال التصرف الذي بإمكانه 

القرائن كونه یثبت واقعة مادیة و أن ظهور  إثبات ذلك بكافة الطرق، خاصة منها البینة و

مما یطلع علیه الناس و یتسامعونه و یتحدثون به مما  - و هو الجنون- أسباب الحجر و تفشیها

یسهل إثبات الحالة المذكورة، و طالما أن الطاعنین و طوال المراحل التي مرت بها الدعوى 

لى أن الواهب كان یعالج في مستشفى اكتفوا فقط بالإشارة إلى الشهادات الطبیة للدلالة ع

الأمراض العقلیة إضافة إلى الخبرة التي ناقشها قرار النقض و الإحالة الصادر بتاریخ 

و اعتبرها ناقصة لا یصح الاعتماد علیها في إبطال التصرف فإن قضاة  16/09/2010

قدیر قیمتها و المجلس و بما لهم من سلطة مطلقة في بحث الدلائل و المستندات المقدمة و ت

استخلاص ما یؤكد شیوع أسباب الحجر و تفشیها من عدمه ناقشوا ما قدم إلیهم من دلائل، و 

                                                 
حاشیة بن  ، ابن عابدین،119ص ،6ج مرجع سابق، البدائع، ، الكاساني،71،ص12مرجع سابق،ج المبسوط، السرخسي، 1

 .534ص ،47ج عابدین،

  المتضمن قانون الأسرة 02-05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من القانون  203المادة  2
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عبروا عن عدم الأخذ بها بأسباب كافیة و سائغة تبرر ما انتهوا إلیه من قضاء و یكونون بذلك 

   1.قد طبقوا صحیح القانون

  .شروط الموهوب: ثانیا

  :یشترط في الموهوب شروطا     

، أن یهب ما یثمر 2فلا تنعقد هبة ما لیس بموجود وقت العقد: أن یكون موجودا وقت الهبة- 1

  3.نخلة هذا العام، أو ما تلد أغنامه هذه السنة،لأنه تملیك لمعدوم، فیكون العقد باطلا

أن یهب ما في بطن هذه الشاة، و سلطه على القبض عند الولادة، فلا تنعقد لاحتمال :مثلو      

  .الوجود و العدم، لأن انتفاخ البطن قد یكون للحمل أو لداء في البطن

لا : كذلك لو وهب دقیقا في حنطة أو دهنا في سمسم أو زبدا في لبن، أو زیتا في زیتونو      

یجوز، و إن سلطه على قبضه عند حدوثه، لأنه معدوم الحال، و المعدوم لیس بمحل للملك، 

  .د إلا بالتجدیدفوقع العقد باطلا، فلا ینعق

أما هبة اللبن في الضرع، و الصوف على ظهر الغنم، و الزرع و النخیل في الأرض، و      

فهي كهبة المشاع الآتیة تقع فاسدة، فلو فصل ذلك و سلم إلى الموهوب له، : التمر في النخیل

بغیره، فإذا جاز لأن الموهوب موجود مملوك للحال، إلا أنه لم ینفذ لمانع، و هو كونه مشغول 

      4.فصل ذلك، فقد زال المانع، فتجوز الهبة و تصیر صحیحة

كل ما صح بیعه صحت :" ووافق الشافعیة و الحنابلة مذهب الحنفیة في هذا الشرط، فقالوا     

تجوز هبة ما لا یصح بیعه كالعبد الآبق و البعیر الشارد و المجهول و :"، و قال المالكیة"هبته

  ".صلاحها و المغصوبالثمرة قبل بدو 

فلا تنعقد هبة ما لیس بمال أصلا كالحر و المیتة و الدم و صید الحرم : أن یكون مالا متقوما- 2

  5.و الإحرام و غیر ذلك،و لا تجوز هبة ما لیس بمتقوم كالخمر

                                                 
 ).قرار غیر منشور(01165/14:رقم الفهرس غرفة شؤون الأسرة و المواریث، المحكمة العلیا، 1

 .74ص ،12مرجع سابق ج المبسوط، السرخسي،. 11ص ،6ج مرجع سابق، البدائع، الكاساني، 2
 .  267ص القوانین الفقهیة، ،224 ،2ج بدایة المجتهد، المالكیة،  3
 .119ص ،6ج مرجع سابق، البدائع، الكاساني، 4
 .119ص ،6ج مرجع سابق، الكاساني، البدائع، 5
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فلا تنعقد هبة المباحات، و هذه الشروط السابقة كلها شروط : أن یكون مملوكا في نفسه- 3

  .انعقاد

فلا تنعقد هبة مال الغیر بغیر إذنه، لاستحالة تملیك ما لیس : أن یكون مملوكا للواهب- 4

، و هذا شرط نفاذ عند الحنفیة و بناء على الشرط الأخیر یجوز عند الحنفیة هبة 1بمملوك

المملوك، سواء أكان عینا أم دینا، فتجوز هبة الدین لمن علیه الدین، لأن ما في الذمة مقدور 

م و القبض، لأن قبض العین قائم مقام قبض عین ما في الذمة، كما تجوز هبة الدین لغیر التسلی

من علیه الدین إن أذن له صراحة بالقبض، و قبضه استحسانا، كما سنوضح في شرط الإذن 

  .بالقبض

فلا تصح عند الحنفیة هبة المشاع إذا كان یحتمل القسمة كالدار و : أن یكون محرزا أي مفرزا- 5

یت الكبیر، وتكون الهبة فاسدة، فإن قسم المشاع و سلم، جازت الهبة، و هذا شرط صحة للهبة، الب

و تجوز الهبة إذا كان مشاعا لا یحتمل القسمة، كالسیارة و الحمام و البیت الصغیر و الجوهر، و 

  .2بضجواز الهبة للضرورة، لأنه قد یحتاج إلى هبة بعض ذلك، و یكتفي بضرورة التخلیة مقام الق

أن القبض في الهبة شرط كالرهن،كما سنبین، و الشیوع یمنع من :ودلیلهم على الحالة الأولى     

القبض، لأن التصرف في النصف الشائع وحده لا یتصور، فإن سكنى نصف الدار شائعا محال، 

ولا یتمكن من التصرف فیه إلا بالتصرف في الكل، و العقد لم یتناول كل الدار، فعدم قسمة 

  .     3الموهوب یمنع صحة القبض و تمامه

إن الهبة المشاع جائزة، كالبیع، فإن القبض في المشاع : وقال المالكیة و الشافعیة و الحنابلة     

أن یسلم الواهب جمیع الشيء إلى الموهوب له، : یصح كالقبض في المبیع المشاع، و صفة قبضه

  .4كالودیعةفیستوفي منه حقه، و یكون نصیب شریكه في یده 

والدلیل على ذلك من السنة أن وفد هوازن لما جاؤوا یطلبون في رسول االله صلى االله علیه      

  .، و هذا هبة المشاع1"ما كان لي و لبني عبد المطلب فهو لكم"وسلم 

                                                 
  .534ص ،4ج مرجع سابق، ابن عابدین،. 64ص ،12ج مرجع سابق، السرخسي، 1
 .534ص مرجع سابق، ابن عابدین،. 64ص مرجع سابق، السرخسي، 2
  .533ص ابن عابدین مرجع سابق، 3
  .323ص ،2ج مرجع سابق، بدایة المجتهد، ابن رشد،. 267ص مرجع سابق، ابن جزي القوانین الفقهیة، 4
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هذا الخلاف یجري في التصدق بالمشاع على الغني،لأن الصدقة علیه هبة، و أما الصدقة و      

سكینین مثلا فتجوز، لأن الصدقة تقع على المتصدق الله تعالى، لا للفقیر، فلا یتحقق بعشرة على م

و هو أن لا تجوز الهبة في المشاع الذي یحتمل القسمة ما "الشیوع، و یترتب على قاعدة الحنفیة

  : یلي

م، لو وهب إنسان دارا من رجلین أو مدا من حنطة أو ألف درهم أو نحو ذلك مما قس: الهبة لاثنین

یصح و یجري الخلاف في لو وهب رجل دارا : فإنه لا یصح عند أبي حنیفة و عند الصاحبین

  . 2"لهذا نصفها، و لهذا نصفها: وهبت لكما هذه الدار:"لرجلین و قال

أن أبا حنیفة یعتبر الشیوع عند القبض مانعا من صحة الهبة، و بناء : منشأ الخلاف في ذلكو 

الواحد بالاتفاق، لعدم وجود شیوع عند القبض في رأي أبي حنیفة، یجوز هبة الاثنین من : علیه

لانعدام الشیوع في الحالتین معا في رأي الصاحبین، لأن الشیوع وجد عند العقد،و لم یوجد عند 

  .القبض

، لوجود الشیوع عند القبض، ویجوز ذلك عند ولا تجوز هبة لواحد من الاثنین عند أبي حنیفة 

  .یوجد الشیوع عند العقد والقبض جمیعاالصاحبین، ألنه لم 

الشیوع دخل  لأن، "انصفها، ولهذا نصفه كوهبت ل": تفاق إذا قال في هبة الدارلاتجوز الهبة با لاو 

وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها، ولهذا : "ف المثال السابقلاعلى نفس العقد، فمنع الجواز، بخ

ملیك مضاف إلى الشائع، وعند الصاحبین یجوز، هذا ت لأنیجوز،  لا: فعند أبي حنیفة" نصفها

العقد وقع على  لأنلنفس العقد،  رایمكن جعله تفسی لا  "لهذا نصفها، ولهذا نصفها:"قوله لأن

یوجب ذلك  لاهو تفسیر للحكم الثابت بالعقد أي أكثر العقد، فإنما تملیك الدار جملة منهما، و 

  .العقد سإشاعة في نف

لم یجز عند أبي یوسف وأبي حنیفة " لكما هذه الدار، لهذا ثلثها، ولهذا ثلثاهاوهبت : "ولو قال     

وجاز عند محمد ، أما أبو حنیفة فكما قال في المقال السابق، وأما محمد فكما قال في المثال 

 لأن، الأنصباء یستوي فیه حالة التساوي والتفاضل في لاثنین السابق أیضا، إن العقد متى جاز

                                                                                                                                                                   
 .03ص ،8ج مرجع سابق، نیل الأوطار، الشوكاني، 1
  .121،122 صص  ،7ج مرجع سابق، البدائع، الكاساني،2
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یحتمل التفاضل، فكان تفضیل أحد النصیبین في معنى إفراد العقد لكل منهما، فكان  لامطلق العقد 

ف لاللحكم الثابت بالعقد، بخ سرامف" لهذا ثلثها، ولهذا ثلثاها: "ذلك هبة المشاع، فیتعذر جعل قوله

  .حالة التساوي

یمنع صحتها، وكذا  لاأن الشیوع حالة القبض یمنع صحة الهبة، أما حالة العقد ف: صةلاوالخ     

 .یفسد الهبة، وهو كأن یرجع الواهب في نصف الموهوب شائعالا الشیوع الطارئ 

معنى لأن  :بغیر الموهوب لامشغو  لابه، و  لاعن غیره، لیس متص زان یكون الموهوب متمیأ- 6

ا شرط ذ، وه1الموهوب بغیره یتحقق من شغل لاالقبض وهو التمكن من التصرف في المقبوض 

  .الهبةصحة 

، أو الأرض وبناء علیه لو وهب شخص أرضا فیها زرع للواهب دون الزرع، أو زرعا دون     

لا یجوز، و إن قبض  فیها ثمرة للواهب معلقة بها دون الثمرة، أو ثمرة النخل دون النخل، لانخ

الموهوب، و تكون الهبة فاسدة، فلو جز الثمر، و حصد الزرع، ثم سلمه فارغا، جاز، لأن المانع 

  .من نفاذ حكم العقد و هو ثبوت الملك، قد زال

كذا لو وهب دارا فیها متاع للواهب،أو ظرفا فیه متاع للواهب دون المتاع، أو وهب دابة و      

الحمل، و قبض الموهوب، فإنه لا تجوز الهبة، ولا یزول الملك عن  علیها حمل للواهب دون

الواهب إلى الموهوب له لأن الموهوب مشغول بغیره، فیكون بمنزلة هبة المشاع، و تكون الهبة 

  .حینئذ فاسدة، فلو میز الموهوب عن غیره، و سلمه وحده، جازت الهبة

غل، و هبة المتصل بغیر الهبة اتصال أن هبة المشغول لا تصح بخلاف الشا: الخلاصةو      

  .خلقة مع إمكان الفصل لا تجوز

  :مسألة استثناء ما في البطن

أنه لو وهب دابة و استثنى ما في بطنها، لا : یتفرع على هذا الشرط السابق، بمقتضى القیاس     

  .یجوز، لأنه هبة ما هو مشغول بغیره

م و الحمل جمیعا، و یبطل الاستثناء، و العقود في تجوز الهبة في الأ: استحسانا فقالوا أما     

  :1هذه المسألة في الجملة ثلاثة أنواع

                                                 
1

  .73ص ،12ج مرجع سابق، السرخسي، 
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قسم یفسد فیه العقد أي لا یجوز فیه أصل التصرف، و هو البیع و الإجارة و الرهن، فإذا عقد -أ

قد، و على الأم، دون الحمل بأحد هذه العقود، فسد العقد، لأن العقد ثبت في الأم وولدها، ففسد الع

  .القاعدة المقررة أن الشرط الفاسد في المعاوضات المالیة یفسد العقد

وهو النكاح و الخلع، و الصلح عن دم : و قسم یصح فیه العقد و یبطل الشرط أو الاستثناء-ب

العمد، والهبة، لأن موجب العقد أن یثبت الحكم في الكل، و استثنى بعض الموجب، فیكون شرطا 

المقررة، أن الشرط الفاسد لا یبطل عقود التبرعات و التوثیقات و الزواج، بل العقد فاسدا، و القاعدة 

صحیح، و الشرط لغو باطل، فالهبة إذا لا تبطل بالشروط الفاسدة، و الأصل في ذلك بالنسبة 

  .2"أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر"للهبة أنه صلى االله علیه وسلم 

  .3"نهى عن بیع و شرط: "هي بخلاف البیع، لأنه علیه الصلاة و السلامو 

و هو الوصیة، كما إذا أوصى بفرس إلا حملها، : قسم یجوز فیه العقد و الاستثناء جمیعا -ج

صحت الوصیة في الفرس، و بقیت الحمل لورثة الموصي، لأن الحمل أصل على حدة بالنسبة 

وصیة، فیجوز استثناؤه إذا، لأن عقد الوصیة والإیصاء كل منهما للوصیة، حتى أنه یجوز إفراده بال

  .بطبیعته،لا یكون إلا مضافا لزمن مستقبل، ولا یثبت الملك في الموصى به إلا بعد وفاة الموصي

و هو أهم الشروط، و هو شرط لزوم و تمام الهبة، لا : الشرط السابع و هو قبض الموهوب - 7

أن یكون : فیة و ابن عقیل من الحنابلة، فالقبض في الهبةشرط صحة، و ركن عند بعض الحن

الموهوب مقبوضا، فلا یثبت الملك الموهوب له قبل القبض، بل لا تتحقق الهبة إلا بالقبض، 

  .فبالقبض توجد الهبة، و القبض مولد لآثار الهبة عند الحنفیة

  

                                                                                                                                                                   
 .125ص ،06ج مرجع سابق، الكاساني، 1
  .و صححه الترمذي رواه أبي داوود و النسائي، 2

نهى عن بیع و :"عن عمرو بم شعیب عن أبیه عن جده عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه رواه الطبراني في معجمه الوسط، 3

 ".الشرط باطلو  البیع باطل، شرط،
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  :تمهید

الهبة عقد كسائر العقود یجوز لطرفیه الاتفاق على الرجوع فیه، و تعتبر من التصرفات التبرعیة 

التي تحتاج إلى إرادة كل من الواهب و الموهوب له حتى تنشأ، و الهبة بهذا الوصف تعتبر عقدا 

تطرقنا في  لازما لا یجوز الرجوع فیها سواء بإرادة منفردة أو بإرادة الواهب و الموهوب له، و كما

الفصل الأول إلى ماهیة عقد الهبة و تحدید نطاقها یستلزم بنا الأمر في المقام الثاني التعرض 

لمختلف أحكام الهبة، بحیث نجدها تشمل على الآثار التي تترتب علیها و كذا الرجوع فیها و هذا 

في : لفصل إلى مبحثینطبقا للتشریع الجزائري، و لذلك ارتأینا في دراستنا هاته إلى تقسیم هذا ا

  .آثار عقد الهبة: أحكام عقد الهبة، و في المبحث الثاني: المبحث الأول
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  .أحكام عقد الهبة: المبحث الأول

إن المشرع الجزائري لم یذكر في قانون الأسرة، على سبیل الحصر أو المثال أي التزامات      

التشریعات العربیة المقارنة له التي أفردت ذلك في مواد خاصة التي تقع على عاتق الواهب عكس 

في قوانینها المدنیة و هذه الالتزامات التي تترتب على الهبة تنحصر في الالتزامات المفروضة على 

لذلك سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین لتزامات المفروضة على الموهوب له، الواهب، و الا

م على الالتزامات المترتبة على الواهب، أما في المطلب الثاني سنتحدث في المطلب الأول سنتكل

  .على الالتزامات المترتبة على الموهوب له

  التزامات الواهب: المطلب الأول

نقل ملكیة الشيء الموهوب إلى الموهوب له، و : یقع على عاتق الواهب أربعة التزامات و هي     

و ضمان عدم التعرض و الاستحقاق، و ضمان العیوب تسلیم الشيء الموهوب للموهوب له، 

  :الخفیة و ذلك على التفصیل الثاني

  .التزام الواهب بنقل الملكیة و تسلیم الشيء الموهوب: الفرع الأول

و هذا ما یستوجب أنه  1"الهبة تملیك بلا عوض"أ ج على أن.من ق 202لقد نصت المادة      

ج من .أ.من ق 206نها و شروطها، وفق ما جاءت به المادة إذا كانت الهبة مستوفیة لجمیع أركا

إیجاب و قبول، فإنه یترتب على عاتق الواهب التزام نقل الملكیة للشيء الموهوب إلى الموهوب له 

و ذلك بالقیام بالشكلیة المطلوبة قانونا في العقار و الإجراءات الخاصة و العامة للمنقول، و یتم 

ب من طرف الموهوب له لیتصرف تصرف المالك للشيء و ینفذ هذا ذلك بحیازة الشيء الموهو 

الالتزام فورا بحكم القانون في الشيء المعین بالذات الذي یملكه الواهب و یتطلب القیام بالتسجیل 

أن یلتزم الواهب القیام بالأعمال التمهیدیة الضروریة لنقل الملكیة، كتقدیم الشهادات و العقود 

الكف عن أي عمل یعوق نقل ملكیة الموهوب له، إذا لم یكن الموهوب له قد  اللازمة للتسجیل، و

  .تسلم الشيء الموهوب التسلیم الفعلي و حیازته

مما یترتب على نقل الملكیة إلى الموهوب له أن یكون لهذا الأخیر حق التصرف في و      

قل الملكیة في حالة إذا الموهوب، أن یكون له ثمر الموهوب و نماؤه من وقت تمام الهبة، و تنت

                                                 
  لأسرةالمتضمن قانون ا 02-05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من القانون  202المادة  1
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أفلس الواهب بعد الهبة و جاز للموهوب له أخذ عین الموهوب، ولا یزاحمه في ذلك دائنوا الواهب 

و تنتقل الملكیة حتى في حق الورثة و الدائنین باستثناء الواهب المعسر الذي أحاط الدین بماله 

كما التزم الواهب بنقل ملكیة  یسیةإضرارا بدائنیه فلهم الحق في الطعن في الهبة بالدعوى البول

  1.الشيء الموهوب تسري فیه القواعد العامة كما هو الأمر في التزام البائع بنقل ملكیة المبیع

ج التي .أ.من ق 206فإن كان الشيء الموهوب منقولا تنقل الملكیة بالحیازة حسب المادة      

بالحیازة و مراعاة أحكام قانون التوثیق في تنعقد الهبة بالإیجاب و القبول و تتم "تنص على 

  2".العقارات و الإجراءات الخاصة في المنقولات،و إذا اختل أحد القیود السابقة بطلت الهبة

أما إذا كان الشيء الموهوب عقارا فیجب إفراغ رضا المتعاقدین الواهب و الموهوب له في      

وثیق، الذي یتولى تلقي الإیجاب من الواهب شكل عقد رسمي  على ید الموثق المختص بمكتب الت

 324و القبول من الموهوب له بشأن المال الموهوب في حدود سلطته و اختصاصه وفقا للمادة 

  3.ج و ذلك تحت طائلة البطلان و إلا كانت الشكلیة ناقصة و الهبة باطلة.م.مكرر واحد من ق

لموهوب، فإن الواهب یلتزم بتسلیمه و تسري كما أنه إذا لم یكن الموهوب له قد تسلم الشيء ا     

في ذلك الأحكام المتعلقة بتسلیم المبیع و من ثم على الواهب المحافظة على الشيء الموهوب إلى 

  .أن یسلم للموهوب له

إن هذا الالتزام مرفوع للالتزام بنقل الملكیة، إذا لم یكن الواهب قد تسلم الشيء الموهوب إلى      

الالتزامات بنقل حق عیني "ج .م.من ق 167وب له، و هذا ما ذكرته المادة أن یسلمه للموه

، فعلى الواهب أن یسعى لتسلیم الشيء 4"یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء و المحافظة حتى التسلیم

الموهوب و هذا بإخلاء السكن إذا كان محل الشيء الموهوب دار مشغولة، و تسلیم المفاتیح 

  .و كذا تسلیم كل ما یتعلق من وثائق خاصة بالعقارلتمكینه من تسلیمها، 

إذا كان منقولا فیتطلب إجراءات خاصة، فإن الهبة لا تنعقد و لا تتم إلا باستیفائها سواء أمام و      

الموثق أو أمام الإدارة المختصة و تسلیم الشيء المنقول إلى الموهوب له و حیازته له حیازة تامة، 

                                                 
 .141ص مرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، 1
 المتضمن قانون الأسرة 02-05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من القانون  206المادة  2
 .65،ص 2010 الجزائر، التوزیع،دار هومة للنشر والطباعة و  ،الجزائري هبة العقار في التشریع منصوري نورة، 3

  المتضمن القانون المدني 05- 07المعدل والمتمم بالأمر رقم  58-75من الامر 167المادة   4
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لب إجراءات خاصة فإن هبته تتم بالحیازة و القبض أي بالتسلیم العقلي و أما المنقول الذي یتط

  1.للشيء الموهوب

  .الالتزام بضمان عدم التعرض و الاستحقاق و ضمان العیوب الخفیة:الفرع الثاني

یفرض هذا الالتزام على الواهب أن یمتنع عن كل عمل من شأنه التعرض للموهوب له،      

و التصرف فیه لمصلحة شخص آخر، و هذا ما یخص كل تعرض كإتلاف الشيء الموهوب أ

صادر عنه لا لم یكن له حق الرجوع في الهبة الأحوال التي یجبرها القانون، كما أن علیه أن 

یضمن عدم التعرض الصادر عن الغیر، إلا أن المشرع الجزائري لم یعالج هذا الأمر في قانون 

ج الذي یحیل إلى أحكام الشریعة الإسلامیة .أ.من ق 222ة الأسرة، فلم یبقى إلا الرجوع إلى الماد

التي تقضي بأن لا ضمان على الواهب في حالة الاستحقاق إلا إذا كان تحت شرط خاص، أو 

  2.اتفاق أو كان الاستحقاق راجع إلى فعل الواهب

أن یقوم كما أن الواهب یضمن للموهوب له حیازة الشيء الموهوب، حیازة هادئة لا یجوز له      

بتصرفات قانونیة أو أعمال مادیة تتضمن لاعتداء على حقوق الموهوب له، و بالتالي فهو ملزم 

  .بضمان عدم التعرض الصادر منه، إن فعل ذلك فقد یفهم من تصرفه على أنه رجوعا في الهبة

م ینص ولا یضمن التعرض الصادر من الغیر و هذا عملا بأحكام الشریعة لأن قانون الأسرة ل     

على هذا الالتزام و علیه فالواهب لا یضمن للموهوب له، عدم التعرض الصادر من قبل الغیر، ولا 

الاستحقاق المترتب علیه فإذا التحق الشيء لمالكه الحقیقي، فلیس للموهوب له الذي انتزع منه أن 

ة بعوض أو كان یرجع للواهب، لأن الموهوب له یتلقى الهبة تبرعا دون عوض، أما إذا كانت الهب

الواهب قد فرض على الموهوب له التزاما أو شرطا في مقابل الهبة، و في هذه الحالة یضمن 

الواهب الاستحقاق و لو كان یجهل بسببه و لكنه لا یكون مسؤولا إلا بقدر أداه الموهوب له من 

ا، و برأت عوض، و إن كانت الهبة قد فرضت التزامات و شروطا على الموهوب له تحلل هذا منه

ذمته، فإذا كان الواهب یجهل سبب الاستحقاق أو یعلمه و لم یتعمد إخفاءه، أما إذا كان یعلم سبب 

                                                 
، 2009، القاهرة، مصر، 1هضة العربیة ،طدار الن ،، أحكام الرجوع القضائي في الهبةعبد الجواد مصطفى أحمد حجازي 1

  18ص
  .36ص، 2015والنشر و التوزیع، الجزائر، دار هومة للطباعة  ،أحكام الرجوع في عقود التبرعات ،ایشیةمایا دق 2
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الاستحقاق و تعمد إخفاءه ولا یقتصر التعویض على استرداد العوض أو التحلل من الالتزامات و 

   1.الشروط

الجزائري نصا مماثلا فیكون  أما في التزام الواهب بضمان العیوب الخفیة لم یورد المشرع     

الأصل هو أن الواهب لا یضمن العیوب الخفیة، غیر أنه في حالة الهبة بعوض تطبق أحكام 

الشریعة الإسلامیة و بالأخص الفقه المالكي الذي جرى العمل به و أخذ قانون الأسرة أغلب 

  2.أحكامه منه و هو یطبق على الهبة أحكام البیع في هذه الحالة

بالرجوع إلى أحكام الفقه نجد أن الواهب غیر ضامن للعیوب الخفیة إلا إذا كان الواهب و      

متعمد إخفاء العیب أو كان من شروط العقد ضمان العیب إذا كان بالشيء الموهوب، و بذلك 

یكون الواهب ملزما بدفع التعویض للموهوب له، عن الضرر الذي لحق به من جراء العیب، و 

كانت الهبة بعوض بشرط أن لا یجاوز التعویض في هذه الحالة قدر ما أداه  یكون ضامنا إذا

   3.الموهوب له من هذا العوض

كذلك فإن الواهب لا یضمن العیوب الخفیة التي توجد في العین الموهوبة إلا في حالتین و      

  :هما

في هذه الحالة إذا كانت الهبة تعویض في مقابل التزامات و شروط فرضت على الموهوب له، ف-1

  .یجب على الواهب ضمان العیوب الخفیة حتى لو لم یكن یعلم بها

إذا ضمن الواهب باتفاق خاص مع الموهوب له، خلو العین الموهوبة من العیوب، ثم ظهر -2

عیب ففي هذه الحالة یجب على الواهب ضمان العیب حتى ولو لم یكن عالما به حتى لو كانت 

  4.خرالهبة عوض أو أي مقابل آ

  

  

  

                                                 
 .37مایا دقایشیة، مرجع سابق، ص 1
 .250ص مرجع سابق، محمد بن أحمد تقیة، 2
 .22ص مرجع سابق، مصطفى أحمد حجازي عبد الجواد، 3
 .71ص مرجع سابق، منصوري نورة، 4
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  .التزامات الموهوب له: المطلب الثاني

أنه لا توجد التزامات على عاتق الموهوب له باعتبار أن الهبة تبرعا فتكون عقدا  الأصل     

الفرع (من جانب واحد هو جانب الواهب و لكن كما سبق أن ذكرنا أن الهبة قد تكون بعوض 

، كما أن الواهب قد یفرض على الموهوب له بعض النفقات و المصاریف الخاصة )الأول

  ).الفرع الثاني(بالعقد

  .التزام الموهوب له بدفع العوض: رع الأولالف

یكون الالتزام بأداء العوض في هبة یشترط فیها الواهب على الموهوب له أن یلتزم بتقدیم      

من  202عوض مقابل المال الموهوب و مثال ذلك ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

موهوب له القیام بالتزام یتوقف على یجوز للواهب أن یشترط على ال"ج التي جاء فیه أنه.أ.ق

، و یستفاد من هذا النص أنه یجوز تعلیق الهبة على شرط واقف أو فاسخ یلتزم 1"إنجاز الشرط

   2.به الموهوب له فلا تكون الهبة نافذة إلا بتنفیذ الموهوب له هذا الشرط

یجب أن تكون قیمة العوض المشترط أقل من قیمة المال الموهوب، حتى یكون الفرق بین و      

القیمتین هبة محضة، أما إذا كانت قیمة العوض تقرب من قیمة المال الموهوب أو تزید علیها، 

و یعلم الموهوب له ذلك فإن العقد یكون معاوضة لا هبة، أما إذا كان الموهوب له لا یعلم ذلك 

تطیع أن یطلب إبطال الهبة لغلط جوهري، و هو على أي حال مادام قبل التعاقد على فإنه یس

  3.أنه هبة لا یكون ملزما بأن یؤدي من العوض إلا بمقدار قیمة المال الموهوب

إذا امتنع الموهوب له على أداء العوض دون عذر مقبول و كان العوض مشترطا و      

ن بعده المطالبة بالتنفیذ العیني وإجبار الموهوب له على لمصلحة الواهب، فللواهب أو لورثته م

أداء العوض عینا إذا كان ذلك ممكنا، فإذا لم یكن التنفیذ العیني ممكنا وجب على الموهوب له 

التعویض طبقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن، و یجوز أیضا للواهب أو لورثته المطالبة 

لأن الهبة بعوض عقد ملزم للجانبین، یرد علیه الفسخ طبقا  بفسخ الهبة لعدم أداء العوض،

                                                 
  قانون الأسرةالمتضمن  02-05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من القانون  202المادة  1
  .257محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص 2

  .167كمال حمدي، مرجع سابق،ص 3
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للقواعد المقررة في هذا الشأن، و لكن یستطیع الموهوب له بأن یتفادى الفسخ بأن یعرض الوفاء 

  1.بالعوض عینا إذا كان ذلك ممكنا

یذ إذا كان العوض مشترطا لمصلحة أجنبي، جاز لكل من الواهب الأجنبي المطالبة بالتنفو      

العیني، و جاز أیضا للواهب وحده أن یطلب فسخ الهبة، ولا یضیع الفسخ على الأجنبي حقه إذا 

كان قد قبل الاشتراط بالنسبة إلى الأجنبي تبرعا یجوز للواهب الرجوع فیه، و لیس في كل ذلك 

  .إلا تطبیقا للقواعد العامة المقررة في الاشتراط لمصلحة الغیر

ترطا لمصلحة عامة، جاز لكل من الواهب و ممثل هذه المصلحة إذا كان العوض مشو      

المطالبة بالتنفیذ العیني كما سبق القول، و جاز أیضا للواهب وحده أن یطلب فسخ الهبة، على 

  2.أن یؤدي العوض المشترط للمصلحة العامة، ما لم یكن تبرعا یجوز الرجوع فیه

  .الالتزام بنفقات الهبة: الفرع الثاني

الأصل أن نفقات الهبة كمصروفات العقد و رسوم الدمغة و التسجیل و المصروفات تسلیم      

  3.العین الموهوبة و نقلها على الموهوب له، إذ یتعبن تفسیر الهبة في أضیق حدودها

إلا أن الغالب في الهبة المحضة أن یكون الواهب قد أراد أیضا أن یتحمل هذه النفقات حتى      

موهوب إلى الموهوب له خالصا من كل تكلیف أو أي نفقة أو مصروفات، و لذلك ینقل المال ال

یجوز الاتفاق على أن یتحمل الواهب مصروفات العقد و نفقات تسلیم المال الموهوب، و یجوز أن 

  4.یستخلص وجود هذا الاتفاق ضمنا من ظروف الهبة

  

  

  

  

                                                 
، منشأة التعلیق الموضوعي على القانون المدني، أحكام عقد البیع و العقود التي تقع على الملكیةعبد الحمید الشواربي، 1

 .508ن، ص .س.المعارف، الإسكندریة، مصر، د
 .172رجع سابق، صعبد الرزاق السنهوري، م 2

 .167كمال حمدي، مرجع سابق، ص 3
  .260محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق،ص 4



 أحكام وآثار عقد الهبة                                                            الفصل الثاني

 

 
47 

  .آثار عقد الهبة: المبحث الثاني

العقود الأخرى له مجموعة من الآثار خاصة فیما یتعلق بحق الواهب في عقد الهبة كباقي      

الرجوع عن الهبة التي أبرمها، و سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین سنتناول في المطلب 

الاستثناءات الواردة عن حق الرجوع في : حق الرجوع عن عقد الهبة و في المطلب الثاني: الأول

  .عقد الهبة

  .حق الرجوع عن عقد الهبة:لالمطلب الأو

إذا كان الأصل في عقد الهبة أنها لازمة و استثناء یجوز الرجوع فیها و لذلك اختلفت آراء      

الفقهاء حول مسألة الرجوع في عقد الهبة بین مجیز لهذا التصرف و مانع له، و لذلك سنبین 

و بأیها أخذ المشرع الجزائري في  موقف الفقه الإسلامي من الرجوع في هذا العقد في الفرع الأول،

  .الفرع الثاني

  .حق الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

، و 2، و الشافعیة1اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في جواز الرجوع في الهبة، فذهب المالكیة     

لوالد لولده و تسمى عند ، إلى عدم جواز الرجوع في الهبة إلا في حالة واحدة و هي هبة ا3الحنابلة

  .المالكیة باعتصار الهبة

قال رسول االله صلى االله : أنه قال -رضي االله عنه- دلیلهم على ذلك ما روى عن أبي هریرةو      

یحل للرجل أن یعطي العطیة ثم یرجع فیها كمثل الكلب یأكل حتى إذا شبع قاء ثم  لا"علیه وسلم 

  .4"عاد في قیئه

فیجوز للواهب الرجوع في هبته لأنهم یرونها عقدا غیر لازم، و إنما یثبت  أما عند الحنفیة     

  5.اللزوم و یمتنع الرجوع بأسباب عارضة

                                                 
 .113ص ،7دس ن،ج لبنان، دار الفكر، دط، ،شرح مختصر خلیل الخرشي، 11
 .414ص ،3،ج1994 لبنان، دط،دار الفكر، ،الحاوي الكبیر الماوردي، 22

 ،1983العربي،لبنان،دط،دار الكتاب  المغني، ابن قدامة، 3
 .270،ص4،ج2132:،حدیث رقم1983،دار الفكر،لبنان،2ط ،سنن الترمذي الترمذي، 4
 .115ص مرجع سابق، الكاساني، 5
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قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : أنه قال -رضي االله عنه-دلیلهم ما روى عن أبي هریرةو      

  .یعوض: ، أي1"الواهب أحق بهبته ما لم یثبت منها"

الإجماع فقد روي عن عمر و عثمان و علي و عبد االله بن عمر و غیرهم من الصحابة أما و      

رضوان االله علیهم أنه یجوز الرجوع في الهبة و لم یرد عن غیرهم خلاف فصار ذلك إجماعا، و 

أما شرط الرجوع بعد تمام الهبة فلا یصح إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي لأن الرجوع فسخ بعد 

  2.صار كالفسخ سبب العیب بعد القبضتمام العقد ف

للواهب الرجوع في هبته بعد أن یقبضها الموهوب له و من باب أولى الرجوع قبل القبض و      

لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، و إن كان الرجوع في الهبة مكروها عند الحنفیة، و إذا أسقط الواهب 

  3.في الرجوع لا یسقط بإسقاطهحقه في الرجوع ثم رجع بعد ذلك صح رجوعه، لأن حقه 

  .حق الرجوع في عقد الهبة في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الثاني

للأبوین حق الرجوع في الهبة "ج على أنه.أ.من ق 211لقد نص المشرع الجزائري في المادة      

المشرع ، و من خلال هذا النص یتضح لنا بأن 4"لولدهما مهما كان سنه إلا في الحالات التالیة

الجزائري قد أخذ بمذهب الجمهور و هي أن عقد الهبة عقد لازم لا یجوز الرجوع فیه بالإرادة 

المنفردة للواهب، و إنما استثناء من الأصل العام یحق للوالدین الرجوع دون سواهما، و هو ما أیده 

تأكیدا على اللزوم و بمنع الرجوع في الهبة إذا كانت بقصد المنفعة العامة  212بما جاء في المادة 

  .عدم الرجوع في غیر الحالات المستثناة

قد تأكد ذلك من خلال اجتهادات المحكمة العلیا التي أقرت ذلك من خلال قراراتها من أن و      

حق الرجوع مقرر للوالدین فقط دون سواهما، و عدم جواز رجوع الجد و الجدة فیما وهبا لولد الولد 

ج یخص الأبوین دون سواهما، و الأبوین هما الأب .ا.من ق 211ي المادة لأن الاستثناء الوارد ف

  .و الأم لا غیر، و هو ما استقر علیه القضاء في أحكامه متواترا

                                                 
 .798،ص2،ج2387:حدیث رقم دس ن، لبنان، دار الفكر، ط، ،دسنن ابن ماجة ابن ماجة، 1
 .115ص مرجع سابق، الكاساني، 2

 .275،ص2008الأردن، التوزیع،عمان،لحامد للنشر و دار ا ،دراسة مقارنة- الهبةالمیراث و  محمد یوسف عمرو، 33

فبرایر  27المؤرخ في  02-05یتضمن قانون الأسرة،المعدل و المتمم بالأمر  1984یونیو  09المؤرخ في  11- 84: قانون رقم 4

2005 .  
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إن الرجوع في :"و الذي جاء فیه ما یلي 21/02/2005،الصادر بتاریخ 252350:ملف رقم     

م یكن مقصودا بذاته، و علیه نستخلص أن ابن الهبة یشمل الابن و ابن الابن التابع لأبیه و الذي ل

  1".الابن إن قصد لذاته لم یجز الرجوع للواهب لأنه یصبح الجد لا الوالد

للأبوین دون :"و الذي جاء فیه 15/02/2006الصادر في  328682: في الرجوع قرار رقم     

أن علاقة الطاعن  -في قضیة الحال–غیرهما حق الرجوع في الهبة لولدهما، و لما كان الثابت 

  2".بالمطعون ضده لیست علاقة بنوة بل علاقة أخوة لا یجوز معها الرجوع في الهبة

لیس للجدة حق :"و الذي قضي بما یلي 21/03/2007الصادر بتاریخ  357544: ملف رقم     

  3".الرجوع في الهبة، فهو حق مقرر للأبوین فقط

ج و لما كان من الثابت .أ.من ق 211ذلك طبقا للمادة  الرجوع في الهبة یكون للوالدین فقط و     

أن قضاة المجلس رفضوا دعوى الطاعن الرامیة إلى إبطال عقد الهبة الذي  -في قضیة الحال–

أبرمه لفائدة حفیده المطعون ضده معللا ذلك برجوعه عن الهبة، بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون 

  4".و علیه تعین رفض الطعن

إن قضاة المجلس :"الآتي 15/07/2010الصادر بتاریخ  554347: جاء في القرار رقم كما     

ج التي تنص أن للأبوین حق .أ.من ق 211أعطوا أساسا قانونیا سلیما لما استندوا إلى نص المادة 

الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه إلا في حالات نصت علیها المادة،و الطاعنة بصفتها 

ون ضدهم لا یمكن اعتبارها والدة لهم بمفهوم تلك المادة ،و لذلك فإن قضاة المجلس جدة المطع

  5".أصابوا بتطبیقهم تلك المادة

متى قام قضاة :"ما یلي 16/09/2010المؤرخ في  577191: كما جاء في حیثیات القرار رقم     

راجعه عن الهبة بكاملها المجلس بإلغاء الحكم المستأنف بكامله و الذي قضى بالإشهاد للمدعي بت

التي كانت قد استفادت منها زوجته و ابنتاه القاصرتان دون أن یقوم قضاة الاستئناف عند إلغائهم 

                                                 
 .308ص ،2002سنة  ،1عدد المواریث،،غرفة الأحوال الشخصیة و  المجلة القضائیة 1
 .237ص ،2006سنة  ،1عدد الغرفة المدنیة، مجلة المحكمة العلیا، 2
 .255ص ،2007سنة  ،1عدد الغرفة المدنیة، مجلة المحكمة العلیا، 3
 .95مرجع سابق،ص ،شیخنسیمة  4
 .255ص ،2010سنة  ،02عدد المواریث،غرفة الأحوال الشخصیة و  مجلة المحكمة العلیا، 5
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للهبة بوضع التفرقة بین ما هو موهوب للزوجة و الذي لا یجوز الرجوع فیه، و بین ما هو موهوب 

لغائهم لعقد الهبة المحرر بتاریخ للبنتین القاصرتین و الذي یجوز التراجع عنه، فإن قضاءهم بإ

بأكمله یجعل من قرارهم المنتقد مشوب بالخطأ في تطبیق القانون الأمر الذي  17/05/2003

  1".یستوجب نقض القرار محل  الطعن

حیث أن المادة :"ما یلي 13/09/2012الصادر بتاریخ  0752377: كما جاء في الملف رقم     

الرجوع في الهبة لولدهما باستثناء الحالات المنصوص علیها ج تمنح للأبوین حق .ا.من ق 211

في الفقرات الثلاثة التي تضمنتها المادة و منها إدخال الموهوب له ما یمكن أن یغیر في طبیعة 

  .الشيء الموهوب و التدلیل على ذلك بأسباب كافیة و سائغة

مجلس انتهوا إلى تأیید الحكم حیث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فیه یتبن أن قضاة ال     

المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المتعلق بالقطعتین اعتمادا على وجود بنایة على جزء صغیر 

دون " رابطة"و لم یغیر سائر القطعة إلى جانب وجود قطعة أخرى تسمى " تحریقت"من القطعة 

و ما إذا كانت تشكل تغییرا في  إبراز المساحة الإجمالیة التي تضمنتها الأشغال و نسبة الأشغال

طبیعة الشيء الموهوب و التدلیل على ذلك بأسباب كافیة و سائغة خاصة و أنه ورد في حیثیات 

و لم یغیر سائر القطعة مما یعد تناقضا في " تحریقت"القرار أن البنایة تضمنت جزءا من القطعة

ضیة، و من جهة ینتهي إلى نفي التسیب من جهة یشیر إلى وجود تغییر في جزء من القطعة الأر 

وجود هذا التغییر مما یجعل الوجه سدیدا،حیث أنه بذلك یصبح الوجه الثاني مؤسس و یتعین معه 

  2".نقض القرار

علیه فقد وافقت الاجتهادات القضائیة ما جاء في التشریع و اقتصارها تفسیر عبارة الأبوین و      

لأم دون سواهما،أما الجد و الجدة فهما غیر مشمولین منه على الأب و ا 211الواردة في المادة 

  .بهذا الاستثناء في الرجوع في الهبة،و بذلك لا یمكنهما الرجوع في ما أهدیاه لأحفادهم أو أسباطهم

  

  

                                                 
 .281ص ،2010سنة ،02عدد المواریث،غرفة الأحوال الشخصیة و  ة العلیا،مجلة المحكم 1

 ).قرار غیر منشور(01235/12رقم الفهرس المواریث،غرفة شؤون الأسرة و  المحكمة العلیا، 2
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  .الاستثناءات الواردة عن حق الرجوع في الهبة: المطلب الثاني

تى و إن منح حق الرجوع للوالدین ج ح.أ.من ق 211إن القانون الجزائري یلاحظ في مادته      

في هبتها اتجاه ولدیهما إلا أنه قید هذا الحق بمنع الرجوع فیها في حالات ذكرت على سبیل 

للأبوین حق الرجوع في لولدیهما مهما كان سنه إلا في الحالات "الحصر و الذي جاء في نصها

  :التالیة

  .إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له-1

  .نت الهبة لضمان قرض أو دینإذا كا-2

إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل ما غیر -3

  .طبیعته

  .1"الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فیها"من نفس القانون على  212نصت المادة و 

ى استعمال الوالدین لحق ن المشرع الجزائري قید في المادة الأولأیستفاد من نص المادتین      

الرجوع في الهبة و حصره في ثلاث موانع و منع الواهب من حق الرجوع في هبته إذا كانت بقصد 

  .المنفعة العامة في المادة الثانیة

الصادر بتاریخ  330258هو ما أقرته المحكمة العلیا في اجتهاداتها، ملف رقم و      

جوز للأبوین الرجوع في الهبة إذا تصرف الولد لا ی:" و الذي یقضي بما یلي 18/05/2005

أن الولد الموهوب له -الموهوب له في الشيء الموهوب، ولما كان من الثابت في قضیة الحال

تصرف في الشقة التي وهبها له والده بأن وهبها بدوره لزوجته قبل رفع دعوى الرجوع من قبل 

  2".من قانون الأسرة الجزائري211/3ا للمادة الواهب، و من ثم لا یسوغ للأب الرجوع عن هبته طبق

حیث :"و الذي جاء فیه 11/03/1998: الصادر بتاریخ 153622: قرار المحكمة العلیا، ملف رقم

أعمالا غیرت من طبیعتها و هي بناء ) الأرض(أن المستأنف علیهما أدخلا على المال الموهوب

من قانون الأسرة تستثني في هذه الحالة الأبوین من الحق في  211مساكن، و حیث أن المادة 

                                                 
فبرایر  27المؤرخ في  02- 05یتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم بالأمر  1984یونیو  09المؤرخ في  11- 84قانون رقم  1

2005. 
 .377ص ،2005سنة  ،2عدد المواریث،غرفة الأحوال الشخصیة و  مجلة المحكمة العلیا، 2
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في الهبة إذا أدخل تغییر على المال الموهوب من طبیعته، مما یسقط حق الواهب في الرجوع 

الرجوع عن الهبة، و بالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى وفقت في حكمها القاضي بصحة عقدي 

  1."الهبة و إبطال عقد الرجوع فیها، مما یتعین على المجلس تأییده على تراتیبه

العلیا في الرجوع في الهبة بقصد المنفعة العامة و ذلك من خلال الملف كما قضت المحكمة      

من المقرر قانونا أن الهبة بقصد المنفعة :"،بما یلي19/01/1997: الصادر بتاریخ  119197:رقم

أن قطعة  الأرض المتنازع علیها منحت -في قضیة الحال-العامة لا رجوع فیها، و لما كان ثابتا

ث المستأنفین بصفة دائمة قصد بناء مدرسة، و أن غلق المدرسة من طرف للبلدیة من طرف مور 

البلدیة مؤخرا لنقص عدد التلامیذ لا یعطي الحق للورثة باسترجاعها لأن المورث ذكر في شهادة 

الهبة بأن قطعة الأرض ستكون ملكا للبلدیة و لم یذكر بأنها منحت بصفة مؤقتة یجوز 

  2".استرجاعها

 07/09/2016الصادر بتاریخ  1000829: قرار المحكمة العلیا في الملف رقم كما جاء في     

من قانون الأسرة تمنح للأب الحق في الرجوع عن الهبة لولده إلا في  211حیث أن المادة :"یلي ما

حالات الثلاثة الواردة على سبیل الحصر و منها الحالة الثالثة و هي تصرف الموهوب له في 

یع أو تبرع أو ضیاع منه أو أدخل علیه ما غیر طبیعته، و لما كان البین من الشيء الموهوب بب

الحكم المستأنف المؤید بالقرار محل الطعن منطوقا و أسباب أنه وقف على عقد الهبة المشهر 

تضمن شقه في طریق الانجاز، و بأن الموهوب له أدخل علیها تغییرات و أصبحت صالحة للسكن 

تغییر على الشيء الموهوب، ما غیر طبیعته بحسب نص المادة متحققا، مما یجعل حالة إدخال 

فضلا عن أن قاضي الدرجة الأولى و قضاة المجلس وقفوا على أن الموهوب له توفي قبل إقامة 

 15دعوى الرجوع مما یجعل الشيء الموهوب، انتقل لورثة الموهوب له بالوفاة وفقا لنص المادة 

داد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري التي تنص على المتضمن إع 75/74من الأمر 

نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة، و بذلك تأخذ 

                                                 
 .72ص ،1977سنة ،2عدد  المواریث،القضائیة، غرفة الأحوال الشخصیة و المجلة  1
 .114ص ،سابقمرجع  المجلة القضائیة، 2
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 211الوفاة حكم بیع الشيء الموهوب أو التبرع به أو ضیاعه بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة 

  .1"الموضوع قد طبقوا صحیح القانونو یكون بذلك قضاة  المذكورة،

                                                 
  .)غیر منشورقرار (01325/16رقم الفهرس  المواریث،غرفة شؤون الأسرة و  المحكمة العلیا، 1

 



 

 

  
  

  

  

خاتمة



 

 

ختام هذه الدراسة التي استعرضنا من خلالها عقد الهبة في التشریع الجزائري نصا و  في     

  :اجتهادا خلصت إلى عدة نتائج ومقترحات یمكنني بلورتها في الآتي

 النتائج:  

أن المعاملات المالیة تشكل محط اهتمام بالغ للتحقیق الفقهي و القانوني على حد السواء،  -

من صلتها و تأثیرها المباشر على الذمة المالیة، و إن أخطر ما لما تكسبه من أهمیة تنبع 

في التصرفات المالیة الجانب التبرعي فیها كونه یتم من غیر بدل أو عوض و إنما یقصد 

  .منه المتبرع تحقیق الثناء الدنیوي أو تحصیل الثواب الأخروي

صدیه لكل الإشكالات و وقد وفق الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا أیما توفیق من خلال ت -

النزاعات التي أثارتها عقد الهبة بإعطاء التفسیر الصحیح للنصوص القانونیة المراد من 

  .فحواها، أو بتبیین المذهب الفقهي المتبع في مسألة من المسائل و لماذا تم ترجیحه

ت وقد سبق البیان أن المقدم على عقد من عقود التبرع وجب أن یحاط علما بكل الجزئیا -

المحیطة بتصرفه، خصوصا إمكانیة رجوعه و نقضه لما أبرمه من أجل الحصول به إلى 

  .الغایة المنشودة من وراء تبرعه، لا سیما أن عقد الهبة ینتج أثرها حال الحیاة

بة بین طیات قانون الأسرة، و عدم إدراج éهذا و في تخصیص مواد قانونیة مقتضیة الله -

  .مدني ینظم أحكامها و یضبط قواعد الرجوع فیهاباب كامل للهبة في القانون ال

كل ذلك یدفعنا للوصول في ختام بحثنا إلى جملة من والمقترحات عساها تساعد و لو بجزء یسیر 

  .في سد بعض الفراغات التشریعیة

 المقترحات: 

إخراج الهبة من قانون الأسرة و نقلها إلى مصف العقود الواردة في القانون المدني على  -

 .ما ذهبت إلیه العدید من التشریعات العربیةغرار 

 .إلحاق الجد و الجدة بالأبوین في ممارسة حق الرجوع -

 .النص على مسألة التنازل عن حق الرجوع في العقد و إلزام المتنازل به -



 

 

إدراج شرط تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب بحسن نیة حتى لا یعمد إلى تهریب  -

 .الرجوع الهبة لإسقاط حق والدیه في

النص على حالة هلاك الجزء من العین الموهوبة أو التصرف فیه و سلامة الجزء الآخر  - 

 .قىبإیجاز الرجوع فیما ب

النص صراحة على عودة حق الرجوع عند زوال التغییر و عودة العین الموهوبة إلى ما  - 

 .عكانت علیه إعمالا لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنو 

 :إدراج بقیة الموانع التي ذكرها لجمهور و هي - 

موت أحد المتعاقدین بمنع رجوع الواهب متى توفي الموهوب له، و منع رجوع الورثة إذا  - 

توفي الواهب قبل مباشرته لدعوى الرجوع و تخویلهم حق إعادة السیر في القضیة إذا ما 

 .توفي الواهب أثناء سیر دعوى الرجوع

 .فقر الولد الموهوب له - 

 .مرض المتعاقدین مرضا یخشى منه الموت فإذا زال المرض عاد الرجوع - 

النص صراحة على الرجوع بالتراضي و التقاضي بالتأكید على ضرورة رضا الموهوب له  - 

 .بالرجوع لإبرامه أمام الموثق و إلا فلیس للواهب إلا الطریق القضائي

فصل كامل لأثر الرجوع عن الهبة و عدم ترك المسألة للقواعد العامة المقررة في  تخصیص - 

  .القانون المدني
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  المصادر: أولا
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  الملخص

عقد الهبة من التصرفات القانونیة التي تخضع لسلطان الإرادة، فهي تسري في شأنها القواعد 

العامة المتعلقة بإبرام العقود و نفاذها و انحلالها، و تحكمها القواعد الآمرة لنصوص قانون الأسرة، 

صیر أما الاجتهاد القضائي فهو یساهم في تفسیر النصوص الغامضة و یكمل الناقص منها، فی

الاجتهاد القضائي مصدرا مباشرا للقانون، حیث أن الهبة ذات أهمیة بالغة إذ یتنازل فیها الإنسان 

عن جزء من ماله على سبیل التبرع و دون عوض، مما قد یؤثر على أسرته و على وضعیته 

 المالیة بما یلحقه من ضرر بسبب الحاجة و العوز، الأمر الذي یقتضي منه التمهل و التروي و

أخذ الحیطة و والحذر قبل الإقدام علیها و ذلك حتى یضع المتصرف أمواله في موضعها 

الصحیح، فإذا استوفى عقد الهبة أركانه و توافرت شروطه، ترتبت علیه آثار، و انتقلت بموجبه 

ملكیة المال من الواهب إلى الموهوب، غیر أنه قد یحصل أن یتراجع الأبوین عن عقد الهبة لأي 

الأسباب فتنتج عن ذلك النزاعات، وهو تصدت له المحكمة العلیا بقضائها و اجتهاداتها  سبب من

 .التي صوبت بها الخطأ في تفسیر النصوص، و بینت ما أشكل منها أو اتصف بالغموض

  

  

  

Abstract 
Donation contract is a legal transaction that is subject to the sovereignty of will. The 
general rules related to the conclusion, validity, and dissolution of contracts apply to 
it, and it is governed by the mandatory rules of family law provisions. Judicial 
precedents contribute to the interpretation of ambiguous texts and complement the 
deficient ones, so judicial precedents become a direct source of law, Donation is of 
great importance as the person renounces a part of their property as a gratuitous act, 
which may affect their family and financial status, causing them harm due to need and 
poverty. This requires the person to be cautious and prudent before undertaking it, in 
order to place their money in the right place, If the donation contract meets its pillars 
and its conditions are met, its effects will follow, and the ownership of the property 
will be transferred from the donor to the donee. However, it may happen that the 
parents retract the donation contract for any reason, which results in disputes. The 
Supreme Court has addressed this issue through its rulings and judicial efforts, 
correcting the error in interpreting the texts and clarifying what was ambiguous. 


